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     الفقرات الصفحة
....)١٠ و ٩ و ٧مشاريع المواد ( الأطراف في عقد النقل والتزامات حقوق ٥٤-٤٨ ٢١ ٤-   
........................)١٠ و ٧مشروعا المادتين  (الشاحن التزامات )أ( ٥١-٤٨ ٢١    
........................................)٩مشروع المادة  (النقل أجرة )ب( ٥٤-٥٢ ٢٢    

............................................)١١مشروع المادة  (السيطرة حق ٥٦-٥٥ ٢٣ ٥-   
..................................)١٢مشروع المادة ( التعاقدية لحقوقا احالة ٥٧ ٢٤ ٦-   

٦١-٥٨ ٢٥ 
ــنقل   القضــائية الممارســة ــثقة مــن عقــد ال ــلحقوق المنب ١٣مشــروعا المــادتين  ( ل

.....................................................القضائيةوالولاية ) ١٤ و
٧-   

٦٠-٥٨ ٢٥ 
ــرفعها   في الحــق )أ( ــتاح ل ــادتين  ( رفــع دعــوى والوقــت الم ١٣مشــروعا الم

...............................................................)١٤ و
   

.......................................................القضائية الولاية )ب( ٦١ ٢٦    
............................................)١٧مشروع المادة  (التعاقد حرية ٧٠-٦٢ ٢٦ ٨-   

١٩٠-٧١ ٢٩ .............................................................. في مشاريع الموادالنظر -جيم  
١١٠-٧١ ٢٩ .................................................)التعاريف (١ المادة مشروع ١-   
.........................................................عامة ملاحظة )أ( ٧٢ ٣٣    
...............................)١-١مشروع المادة " (الناقل "تعريف )ب( ٧٤-٧٣ ٣٣    
..........................)٢-١المادة مشروع " ( اليهالمرسل "تعريف )ج( ٧٦-٧٥ ٣٣    
..............................)٣-١مشروع المادة " (المرسل "تعريف )د( ٨٠-٧٧ ٣٤    
..............................)٤-١مشروع المادة " (الحاوية "تعريف )ه( ٨٢-٨١ ٣٥    
...........................)٥-١مشروع المادة " ( النقلعقد "تعريف )و( ٨٥-٨٣ ٣٦    
.........................)٦-١مشروع المادة ( العقد تفاصيل تعريف )ز( ٨٦ ٣٧    
.....................)٧-١مشروع المادة " (سيطر المالطرف "تعريف )ح( ٨٧ ٣٨    

٨٨ ٣٨ 
الســـجل"و) ٨-١مشـــروع المـــادة " ( الالكـــترونيالاتصـــال "تعـــريف )ط(

...................................)٩-١مشروع المادة " (الالكتروني
   

........................)١٠-١مشروع المادة " ( النقلأجرة "تعريف )ي( ٨٩ ٣٩    
...........................)١١-١مشروع المادة " (البضاعة "تعريف )ك( ٩٠ ٣٩    
.............................)١٢-١مشروع المادة " (ئزالحا "تعريف )ل( ٩١ ٣٩    

٩٢ ٣٩ 
)١٣-١مشروع المادة   " ( الالكـتروني القابل للتداول    السـجل  "تعـريف  )م(

...)١٥-١مشروع المادة " ( غير القابل للتداولالالكتروني السجل"و
   

.......)١٤-١مشروع المادة " ( النقل القابل للتداولمستند "تعريف )ن( ٩٣ ٤٠    
...)١٦-١مشروع المادة " (النقل غير القابل للتداول مستند "تعريف )س( ٩٤ ٤٠    
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     الفقرات الصفحة
١٠٤-٩٥ ٤٠ ................)١٧-١مشروع المادة " ( المنفّذالطرف "تعبير تعريف )ع(    
.................)١٨-١مشروع المادة " ( السيطرةحق "تعبير تعريف )ف( ١٠٥ ٤٢    
١٠٧-١٠٦ ٤٢ ......................)١٩-١مشروع المادة " (الشاحن "تعبير تعريف )ص(    
١١٠-١٠٨ ٤٢ .......................)٢٠-١مشروع المادة " ( النقلمستند "عريفت )ق(    

١٩٠-١١١ ٤٣ .........................................)مسؤوليات الناقل (٥ المادة مشروع ٢-   
١١٦-١١٣ ٤٤ ..........................................................١-٥ الفقرة )أ(    
١١٩-١١٧ ٤٦ ......................................................١-٢-٥ الفقرة )ب(    
١٢٧-١٢٠ ٤٧ ......................................................٢-٢-٥ الفقرة )ج(    
١٣٠-١٢٨ ٤٩ ..........................................................٣-٥ الفقرة )د(    
١٣٦-١٣١ ٥٠ ..........................................................٤-٥ الفقرة )ه(    
١٤٣-١٣٧ ٥١ ..........................................................٥-٥ الفقرة )و(    

١٧٠-١٤٤ ٥٣ .........................................)التزامات الشاحن (٧ المادة مشروع ٣-   
١٤٨-١٤٥ ٥٤ ..........................................................١-٧ الفقرة )أ(    
١٥٢-١٤٩ ٥٦ ..........................................................٢-٧ الفقرة )ب(    
..........................................................٣-٧ الفقرة )ج( ١٥٣ ٥٧    
..........................................................٤-٧ الفقرة )د( ١٥٤ ٥٨    
١٥٨-١٥٥ ٥٨ ..........................................................٥-٧الفقرة  )ه(    
١٦٣-١٥٩ ٥٩ ..........................................................٦-٧ الفقرة )و(    
..........................................................٧-٧ الفقرة )ز( ١٦٤ ٦١    
١٧٠-١٦٥ ٦٢ ..........................................................٨-٧ الفقرة )ح(    

١٩٠-١٧١ ٦٣ ...............................................)أجرة النقل (٩ المادة مشروع ٤-   
١٧٧-١٧٢ ٦٥ ..........................................................١-٩ الفقرة )أ(    
١٨٣-١٧٨ ٦٧ ..........................................................٢-٩ الفقرة )ب(    
١٩٠-١٨٤ ٦٨ ..........................................................٣-٩ الفقرة )ج(    
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  مقدمة    
 في اقتراح بأن    )١(،١٩٩٦عقـودة عام    نظـرت اللجـنة، في دورتهـا التاسـعة والعشـرين الم            -١

تُضـمّن بـرنامج عمـلها استعراضـا للممارسـات والقوانـين الحالـية في مجـال نقـل البضائع الدولي                     
عــن طــريق الــبحر، وذلــك بغــية تأكــيد الحاجــة إلى وجــود قواعــد موحــدة في المجــالات الــتي لا   

 )٢(.قوانينتوجد فيها هذه القواعد وبغية تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين ال

وفي تلـك الـدورة، أُُعلمـت اللجـنة بـأن القوانـين الوطنـية والاتفاقـيات الدولـية القائمــة           -٢
تـنطوي عـلى ثغـرات كـبيرة تـتعلق بمخـتلف المسـائل، وأن هـذه الـثغرات تشـكل عقـبة تعترض                 

كما ان الاستخدام المتنامي لوسائل الاتصال     . تدفـق البضـائع الحـر وتـزيد مـن تكلفة المعاملات           
لالكترونـية في نقـل البضـائع يـزيد مـن تفـاقم عواقـب هـذه القوانـين المجـتزأة والمتباينة، ويسبب                 ا

أيضـــا الحاجـــة إلى أحكـــام موحـــدة تعـــالج المســـائل المـــتعلقة عـــلى وجـــه الـــتحديد باســـتخدام   
 )٣(.التكنولوجيات الجديدة

مــات المعلووفي تلــك الــدورة نفســها، قــررت اللجــنة أيضــا أن تقــوم الأمانــة بجمــع          -٣
 لكي  المشاكللتلك  والأفكـار والآراء بشـأن المشـاكل الـتي تنشأ في الممارسة، والحلول الممكنة               

أن تستند عملية واتفقـت اللجـنة عـلى    . تـتمكن مـن تقـديم تقريـر إلى اللجـنة في مـرحلة لاحقـة        
جمـع المعلومـات هـذه إلى قـاعدة عريضـة تشمل، إلى جانب الحكومات، المنظمات الدولية التي                  

 الدولية اللجـنة البحرية ومـنها  الـنقل الـبحري للبضـائع،    القطاعـات الـتجارية ذات الصـلة ب     تمـثل 
(CMI)      والغـرفة الـتجارية الدولـية ، (ICC)      والاتحـاد الـدولي للتأمين البحري ، (IUMI)  والاتحاد ،

، والرابطة  (ICS) ، والغرفة الدولية للشحن البحري    (FIATA)  الشـحن  وكـلاء الـدولي لـرابطات     
 )٤(. للموانئ والمرافئالدولية

بالنيابة بيان ، إلى ١٩٩٨في دورتها الحادية والثلاثين، المعقودة عام   اسـتمعت اللجـنة،     و -٤
ب بالدعوة إلى التعاون مع الأمانة في       عـن اللجـنة البحرية الدولية، جاء فيه أن تلك اللجنة ترحّ           

إعــداد تحلــيل لــتلك    الــتماس وجهــات نظــر القطاعــات المعنــية بالــنقل الــدولي للبضــائع وفي        
 .المعلومات

                                                         
 .(A/51/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم  (1)
 .٢١٠سه، الفقرة المرجع نف (2)
 .٢١١لمرجع نفسه، الفقرة ا )3(
 .٢١٥المرجع نفسه، الفقرة  )4(
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ــيابة عــن اللجــنة  أفــيد ، ١٩٩٩في الــدورة الثانــية والــثلاثين للجــنة، المعقــودة عــام   ثم  -٥ ن
إلى فـريق عـامل تـابع للجـنة الـبحرية الدولـية بـإعداد دراسة تشمل                أُوعـز   أنـه   بالـبحرية الدولـية     

فيها لمجالات التي تحتاج طائفـة متـنوعة مـن مسـائل قـانون الـنقل الـدولي، وذلك بهدف استبانة ا               
 )٥(. إلى توحيد أو مواءمةالصناعات المعنية

أرســل الــتابع للجــنة الــبحرية الدولــية الفــريق العـامل  وفي تلـك الــدورة أفــيد أيضــا بــأن   -٦
، الـتي تشـمل عـددا كبيرا من النظم          المذكـورة اسـتبيانا إلى جمـيع المـنظمات الأعضـاء في اللجـنة             

 أن تنشئ لجنة    تعتزمة، متى تسلمت الردود على الاستبيان،       ذكورالموقـيل إن اللجنة     . القانونـية 
الاتساق فرعـية دولـية تابعـة لهـا تتولى تحليل البيانات وإيجاد قاعدة لمواصلة العمل صوب تحقيق                  

اللجنة البحرية الدولية للأونسيترال    وقد أكدت   . بـين القوانـين في مجـال الـنقل الـدولي للبضـائع            
 )٦(.مقبول عالمياتنسيقي عدة في إعداد صك دها بالمساأنها ستزوّ

، تقرير  ٢٠٠٠وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الثالـثة والثلاثين، المعقودة عام                  -٧
، تناول  (A/CN.9/476)مـن الأمـين العـام عن الأعمال الممكنة في المستقبل في مجال قانون النقل                

كما . المضـمار بالتعاون مع أمانة اللجنة     الـتقدم الـذي أحـرزته اللجـنة الـبحرية الدولـية في هـذا                
وقيل إن الفريق العامل التابع     . اسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر شـفوي مـن اللجـنة الـبحرية الدولـية                

للجــنة المذكــورة أجــرى دراســة بالــتعاون مــع أمانــة اللجــنة، تســتند إلى اســتبيان يشــمل الــنظم   
وأُشير أيضا إلى أنه . لجنة البحرية الدوليةالقانونـية المخـتلفة، وُجّـه إلى المـنظمات الأعضاء في ال           

عُقــد في الوقــت نفســه عــدد مــن اجــتماعات المــائدة المســتديرة لمناقشــة سمــات الأعمــال المــزمع   
وأظهــرت تلــك . الاضــطلاع بهــا في المســتقبل مــع المــنظمات الدولــية الممــثلة لصــناعات مخــتلفة  

 . وتهتم بهالاجتماعات أن أوساط الصناعة ما فتئت تساند هذا المشروع
وتزامـنا مـع انعقـاد الـدورة الثالثة والثلاثين للجنة، نظمت أمانة اللجنة، بالاشتراك مع                 -٨

يولــيه / تمــوز٦اللجــنة الــبحرية الدولــية، نــدوة عــن قــانون الــنقل، عقــدت في نــيويورك بــتاريخ   
ما وكـان الغـرض مـن الـندوة تجميع الأفكار وآراء الخبراء عن المشكلات التي تنشأ في                . ٢٠٠٠

يـتعلق بالـنقل الـدولي للبضـائع، وخصوصا النقل البحري للبضائع، ممّا يمكّن من استبانة مسائل                 
قـانون الـنقل الـتي قد تودّ اللجنة النظر في اتخاذ تدابير بشأنها مستقبلا، وقد تقترح حلولا ممكنة          

 . بشأنها في حدود المستطاع

                                                         
 .٤١٣، الفقرة (A/54/17) ١٧المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  )5(
 .٤١٥المرجع نفسه، الفقرة  )6(
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 بأن القوانين الوطنية والاتفاقيات     وبمناسـبة انعقـاد تلك الندوة اعترف معظم المتحدثين         -٩
الدولــية الحالــية تــنطوي عــلى ثغــرات كــبيرة مــتروكة تــتعلق بمســائل مــثل كيفــية عمــل ســندات 
الشـحن وبـيانات الشـحن الـبحري، وعلاقـة وثـائق الـنقل هـذه بحقوق والتزامات بائع البضائع                  

وكان . ف عقد النقل  ومشـتريها، والموقـف القـانوني للكـيانات الـتي تقـدم الـتمويل لأحـد أطـرا                 
هــناك توافــق عـــام في الآراء عــلى أن الـــتغيرات الــناجمة عـــن تطويــر الـــنقل المــتعدد الوســـائط       
واسـتخدام الـتجارة الالكترونـية، تقتضـي اصلاح نظام قانون النقل من أجل تنظيم جميع عقود         

ترونيا أم  الـنقل، سـواء أكانـت تتعلق بواحدة أم أكثر من وسائط النقل، وسواء أأبرم العقد الك                
وقـيل إن مـن بـين المسـائل الـتي تُطـرح للدراسـة في أي عملـية اصـلاحية وضع تعاريف                      . كـتابة 

ــية ومســؤولياتها وواجــباتها وحقوقهــا، وتعــاريف أكــثر      أكــثر دقــة لأدوار جمــيع الأطــراف المعن
وضـوحا للوقـت الذي يُفترض أن التسليم قد تم فيه، والقواعد التي تتعلق بحالات لا يكون من             

لواضـح فـيها تماما في أي مرحلة من مراحل النقل تعرّضت الشحنة المنقولة للضياع أو التلف؛                 ا
ــية للمســؤولية؛        ــيق وكذلــك الحــدود المال ــد الشــروط أو نظــام المســؤولية الواجــب التطب وتحدي

 .وادراج أحكام ترمي إلى منع الاحتيال والتدليس في استخدام سندات الشحن

، تقرير ٢٠٠١ة في دورتهـا الرابعة والثلاثين، المعقودة عام        وكـان معروضـا عـلى اللجـن        -١٠
 )٧(. أُعد استجابة لطلب اللجنة المشار إليه(A/CN.9/497)من الأمين العام 

وقـد لخّـص الـتقرير الـذي كـان معروضـا عـلى اللجـنة الآراء والاقتراحات التي نتجت                     -١١
ة الدولـية الـتابعة للجـنة الــبحرية    حـتى ذلـك الحـين عـن المناقشـات الــتي دارت في اللجـنة الفرعـي       

ولم تُعــرض تفاصــيل الحلــول التشــريعية الممكــنة لأن اللجــنة الفرعــية كانــت في ذلــك   . الدولــية
وكـان الغـرض مـن الـتقرير تمكـين اللجـنة من تقييم اتجاه ونطاق                . الحـين عاكفـة عـلى اعدادهـا       

وشملــت . المضـي في عمــلها الحلـول الممكــنة والـتقرير بشــأن الطــريقة الـتي ترغــب في اتــباعها في    
نطــاق انطــباق : المســائل المذكــورة في الــتقرير والــتي ســيتعين تــناولها في الصــك المقــبل مــا يــلي   

الصــك، وفــترة مســؤولية الــناقل، والــتزامات الــناقل، ومســؤولية الــناقل، والــتزامات الشــاحن،   
 الــرقابة الــذي ومســتندات الــنقل، وأجــرة الــنقل، وتســليم البضــائع إلى المرســل إلــيه، والحــق في 

تتمـتع بـه الأطـراف المعنـية بالبضـائع أثـناء نقـلها، ونقل الحقوق في البضائع، والطرف الذي له         
 .حق اقامة دعوى على الناقل، والحد الزمني لاتخاذ اجراءات ضد الناقل

كمــا جــاء في الــتقرير أن المشــاورات الــتي كانــت تجــريها الأمانــة عمــلا بالولايــة الــتي      -١٢
، دلّت على أنه سيكون من المفيد البدء بالعمل على وضع ١٩٩٦ها اللجنة في عام    أسـندتها إلـي   

                                                         
 .٣٤٥-٣١٩ ، الفقرات(A/56/17) ١٧المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم  )7(
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صـك دولي، يُحـتمل أن يكـون ذا طـابع معاهدة دولية تعمل على تحديث قانون نقل البضائع،                   
وتــراعي آخــر الــتطورات التكنولوجــية، بمــا في ذلــك الــتجارة الالكترونــية، وتــزيل الصــعوبات   

وتحرز اللجنة البحرية .  اللجـنة في مجـال الـنقل الـبحري الـدولي للبضائع            القانونـية الـتي اسـتبانتها     
الدولـية تقدمـا جـيدا في نظرها في الحلول التشريعية المحتملة، ومن المتوقع أن يجري حتى كانون                  

ــا في صــك       ٢٠٠١ديســمبر /الأول ــول يمكــن إدراجه ــاريع حل ــص أولي يتضــمن مش ــداد ن  اع
 .يقاتتشريعي يعد مستقبلا، مع بدائل وتعل

الفريق العامل المعني بقانون    "يُسمى  (وبعـد المناقشـة، قـررت اللجـنة انشـاء فريق عامل              -١٣
ومـن المـتوقع أن تعد الأمانة لأجل الفريق العامل وثيقة عمل        . لكـي يـنظر في المشـروع      ") الـنقل 

أولـية تتضـمن مشـاريع حلـول ممكـنة لصـك تشـريعي مقـبل، مـع بدائـل وتعليقات تقوم اللجنة              
 .ية الدولية باعدادهاالبحر

أمــا فــيما يــتعلق بــنطاق العمــل، فقــد قــررت اللجــنة، بعــد اجــراء بعــض المناقشــة، أن      -١٤
كما قررت  . تتضـمن وثـيقة العمـل التي ستُعرض على الفريق العامل المسائل المتعلقة بالمسؤولية             
 أولية عمليات  اللجـنة أن المسـائل التي سيضعها الفريق العامل في اعتباره ينبغي أن تشمل بصفة              

ــدرس أيضــا         ــه الحــرية في أن ي ــامل ســتكون لـ ــريق الع ــناء؛ غــير أن الف ــناء إلى المي ــنقل مــن المي ال
استصــواب وجــدوى تــناول عملــيات الــنقل مــن الــباب إلى الــباب أو جوانــب معيــنة مــن تلــك  
العملــيات، وأن يقــدم، اســتنادا إلى نــتائج تلــك الدراســات، توصــية إلى اللجــنة بتوســيع ولايــة    

وقيل إنه ينبغي أن تراعى بعناية أيضا الحلول التي تضمنتها         . فـريق العـامل على النحو المناسب      ال
اتفاقــية الأمــم المــتحدة الخاصــة بمســؤولية مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة الدولــية    

واتُفـق عـلى أن يجـرى العمـل بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الحكومية               ). ١٩٩١فييـنا،   (
مـثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  (المهـتمة الـتي تضـطلع بأعمـال في مجـال قـانون الـنقل           

ولجـان إقليمـية أخـرى تابعـة للأمـم المـتحدة ومنظمة        واللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا   ) الأونكـتاد (
 .وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية) الدول الأمريكية

الـث المعـني بقـانون الـنقل، الـذي يـتألف مـن جميع الدول                وقـد عقـد الفـريق العـامل الث         -١٥
وحضر . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٦ إلى   ١٥الأعضـاء في اللجـنة دورتـه التاسعة في نيويورك من            

الاتحاد الروسي، اسبانيا، ألمانيا،    : الـدورة ممـثلو الـدول التالـية الأعضـاء في الفريق العامل، وهي             
 بـاراغواي، البرازيل، بوركينا فاسو، تايلند، سنغافورة،        ، ايطالـيا،  )الاسـلامية -جمهوريـة (ايـران   

السـويد، الصـين، فرنسـا، كندا، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا              
 .العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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الأردن، أستراليا، إكوادور، أنغولا،    : ون عن الدول التالية   وحضـر الـدورة أيضـا مراقـب        -١٦
ــبين،       ــا، الدانمــرك، الســنغال، سويســرا، شــيلي، الفل ــة كوري ــس، جمهوري ــيلاروس، تون ــيرو، ب ب

 .فنـزويلا، فنلندا، قبرص، كوت ديفوار، هولندا

 :كما حضر الدورة مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -١٧

) الأونكتاد( مؤتمـر الأمـم المـتحدة للـتجارة والتنمـية            :حدةمـنظومة الأمـم المـت      )أ( 
 واللجنة الاقتصادية لأوروبا؛

  الجماعة الآندية؛:المنظمات الحكومية المشتركة )ب( 

اللجنة  :المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية الـتي دعـتها اللجـنة إلى الحضـور              )ج( 
حار، غــرفة الشــحن الــبحري الدولــية، ، المعهــد الايــبيري الأمــريكي لقــانون الــبالــبحرية الدولــية

الاتحـاد الـدولي لـرابطات وكـلاء الشـحن، الفـريق الـدولي لرابطات الحماية والتعويض، الرابطة              
، الاتحــاد الــدولي للــتأمين الــبحري، الاتحــاد الــدولي لــلمحامينالدولــية للــنقل المــتعدد الوســائط، 

 .ء السابقين في الأمم المتحدةرابطة وسطاء النقل، الرابطة العالمية للمتدربين والزملا

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٨

 )اسبانيا( السيد رافائيل إيليسكاس :الرئيس 

 )البرازيل( السيد والتر دي سا لييتاو :المقرر 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل -١٩

 )A/CN.9/WG.III/WP.20(جدول الأعمال المؤقت  )أ( 

مذكــرة مــن الأمانــة   : مشـروع أولي لصـك بشـأن الـنقل البحـــري للبضائـــع           )ب( 
)A/CN.9/WG.III/WP.21( 

مذكــرة مــن الأمانــة   : مشـروع أولي لصـك بشـأن النقــل البحــري للبضائـــع          )ج( 
)A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1( 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٢٠

 انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 إقرار جدول الأعمال -٢ 

 إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع عن طريق البحر -٣ 
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 مسائل أخرى -٤ 

 اعتماد التقرير -٥ 
  

  المداولات والقرارات      -أولا  
قـام الفـريق العـامل باسـتعراض أولي لأحكـام مشـروع الصـك الوارد في مرفق مذكرة                    -٢١

ووضـــع الفـــريق العـــامل في اعتـــباره، لـــدى قـــيامه بذلـــك ). A/CN.9/WG.III/WP.21(الأمانـــة 
الاســتعراض، التعلــيقات الــواردة مــن اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا والأونكــتاد والمستنســخة في    

ولفت الفريق العامل انتباه اللجنة إلى      ). A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1(مـرفق مذكرة الأمانة     
لعمـلي المؤقت بأن نطاق مشروع الصك سيشمل عمليات         أنـه اسـتند في عملـه إلى الافـتراض ا          

ودُعيت اللجنة إلى مراجعة افتراض العمل  ).  أدناه ٣٢انظر الفقرة   (الـنقل مـن الباب إلى الباب        
ونظـرا لعـدم توفـر الوقـت الكافي، لم ينته الفريق العامل من النظر في مشروع الصك         . المذكـور 

ــرة     ــه العاشـ ــتكمل في دورتـ ــي يُسـ ــرك لكـ ــذي تُـ ــن   الـ ــنا مـ ــا في فييـ ــزمع عقدهـ  ٢٠ إلى ١٦المـ
وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــد أحكامــا مــنقّحة     . ، رهــنا بموافقــة اللجــنة  ٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول

وتــرد مــداولات الفــريق . لمشــروع الصــك تســتند فــيها إلى مــداولات الفــريق العــامل وقــراراته  
 .العامل واستنتاجاته مجسّدة في الباب ثانيا، أدناه

  
   د مشروع صك بشأن قانون النقل    إعدا -ثانيا  
  اعتبارات أولية -ألف 

يشار اليه  (بـدأ الفـريق العـامل مداولاتـه حول إعداد مشروع صك بشأن قانون النقل                 -٢٢
وكان هناك توافق عام في الآراء على أن الغرض من عمل "). مشروع الصك"فـيما يـلي باسم     

طـبقة عـلى الـنقل البحري للبضائع، وكذلك         الفـريق العـامل هـو إنهـاء تعـدد نُظـم المسـؤولية المن              
تكيـيف قـانون الـنقل الـبحري لكـي يفـي عـلى نحـو أفضـل باحتـياجات وواقـع ممارسات النقل                        

وســلّم الفــريق العــامل مــع الامتــنان بــالعمل الــذي قامــت بــه اللجــنة الــبحرية  . الــبحري الــدولي
ل بأن مشروع الصك    وأعرب عن رأي قائ   . الدولـية في إعداد مشروع الصك والتعليقات عليه       

ينـبغي أن يـأخذ في الاعتـبار الاتفاقـيات الدولية النافذة حاليا، التي تحكم مختلف وسائط النقل،                  
 .وينبغي أن يسعى إلى تحقيق توازن بين مصالح وكالات الشحن وشركات النقل

في   وقرر الفريق العامل أن يبدأ عمله بتبادل عام للآراء حول السياسة العامة المجسّدة                                                -٢٣
. مشروع الصك، بدلا من التركيز في البداية على تحليل مواد مشروع الصك مادة مادة                                                  
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وللمساعدة على تنظيم هيكل المناقشة العامة، اتفق على ضرورة بحث سبعة مواضيع محورية،                                                  
وهذه المواضيع        . مع الاشارة في كل حالة إلى الأحكام ذات الصلة من مشروع الصك                               

مشاريع المواد         (؛ الاتصال الالكتروني              )٣مشروع المادة           (اق الانطباق         نط  : المحورية هي التالية       
؛ حقوق والتزامات الأطراف في                 )٦ و ٥ و ٤مشاريع المواد       (؛ مسؤولية الناقل         )١٢ و ٨ و ٢

؛ إحالة الحقوق         )١١مشروع المادة        (؛ حق السيطرة        )١٠ و ٩ و ٧مشاريع المواد       (عقد النقل     
مشروعا المادتين           (ة القضائية للحقوق المنبثقة من العقد                ؛ الممارس    )١٢مشروع المادة        (التعاقدية    

وبناء على اقتراح من أحد الوفود، اتفق الفريق العامل على اضافة موضوع                                        ). ١٤ و  ١٣
لكي يبحث فيه كجزء               ) ١٧يتناوله حاليا مشروع المادة                 (محوري آخر بشأن الحرية التعاقدية                   

 .من التحليل المواضيعي لمشروع الصك               

ــبغي صــوغ أي صــك جديــد مــع مــراعاة      وارتــئي  -٢٤ ــه ين ــبدء أن عــلى نطــاق عــام مــنذ ال
. الـتفاعلات المحـتملة بـين الـنظام الجديـد واتفاقـيات قانون النقل الأخرى التي قد تكون منطبقة                  

واتفـق أيضـا عـلى ايـلاء أقصـى قـدر مـن الاهتمام لضرورة ضمان السلامة والأمن لدى إعداد                     
وأشـير إلى أن إعـداد مشروع الصك سيتيسّر         . حريأي صـك جديـد يـنظّم جوانـب الـنقل الـب            

جـدا بوضـع جـدول يقـارن بـين أحكـام مشـروع الصك وأحكام نصوص أخرى تتعلق بالنقل                    
التي يشار إليها أيضا    (١٩٧٨الـبحري، مـثل اتفاقـية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لعام             

ة لتوحـيد بعض القواعد القانونية     ، والاتفاقـية الدولـي    ")قواعـد هامـبورغ   "في هـذا الـتقرير باسـم        
، الــتي يشــار إلــيها أيضــا في هــذا الــتقرير باســم   ١٩٢٤بروكســل، (المــتعلقة بســندات الشــحن 

، الذي يشار إليه أيضا في التقرير       ١٩٦٨بروكسل،  (، وبـروتوكول تعديـلها      ")قواعـد لاهـاي   "
 الدولية  ، وكذلـك اتفاقـيات أخـرى مخـتارة مـن بـين الصـكوك              ")فيسـبي -قواعـد لاهـاي   "باسـم   

الـنافذة في مجـال الـنقل الـبري والجـوي وبالسـكك الحديديـة، مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل                    
اتفاقية "، الـتي يشار إليها أيضا في هذا التقرير باسم           ١٩٥٦جنـيف،   (الـدولي الطـرقي للبضـائع       

 إليها أيضا ، التي يشار  ١٩٨٠بيرن  (واتفاقـية الـنقل الدولي بالسكك الحديدية        ") الـنقل الطـرقي   
والاتفاقــية الخاصــة بتوحــيد بعــض  ") اتفاقــية الــنقل بالســكك الحديديــة "في هــذا الــتقرير باســم 

، الــتي يشــار إلــيها أيضــا في هــذا الــتقرير باســم  ١٩٢٩وارســو، (قواعــد الــنقل الجــوي الــدولي 
ــو " ــية وارس ــية الداخلــية        ")اتفاق ــل البضــائع بالطــرق المائ ، واتفاقــية بوادبســت بشــأن عقــد نق
واعتمد "). اتفاقية بودابست "، الـتي يشار إليها أيضا في هذا التقرير باسم           ٢٠٠٠ودابسـت،   ب(

 .الفريق العامل ذلك الاقتراح
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ولاحـظ الفـريق العـامل باهـتمام أن الأونكتاد يعكف حاليا على إعداد دراسة جدوى         -٢٥
ــنظر أيضــا في مــدى       ــنقل المــتعدد الوســائط، مــع ال ــية جديــدة لل استحســانها بشــأن إنشــاء اتفاق

 .ومقبوليتها وقابلية تطبيقها العملي
  

   المناقشة العامة -باء 
  نطاق الانطباق  -١
  إمكانية تطبيق مشروع الصك على النقل من الباب إلى الباب )أ(

كــرّس الفــريق العــامل قــدرا كــبيرا مــن الاهــتمام لمســألة مــا إذا كانــت فــترة مســؤولية    -٢٦
وع الصك، يجب أن تكون مقصورة على عمليات النقل من    الـناقل، مثـلما هي معالجة في مشر       

مفهوم (الميـناء إلى الميـناء أو مـا إذا كـان ينـبغي لمشـروع الصـك أن يشـمل أيضـا العقـد بتمامه                           
أو (إذا كان عقد النقل يتضمن أيضا النقل البري قبل النقل البحري أو بعده              ) الـباب إلى الباب   

ت تستصوب النص في مشروع الصك على العلاقة بين         وبدأت المناقشة باقتراحا  ). قـبله وبعـده   
مشـروع الـنص والاتفاقـيات التي تنظم النقل الداخلي التي هي منطبقة في بعض البلدان، وذلك        
لأن عــددا كــبيرا ومــتزايدا مــن عقــود الــنقل الــبحري، ولا ســيما فــيما يــتعلق بالــنقل الــبحري     

وأفيد .  قبل النقل البحري وبعده    لشـحنات الحاويات على خطوط منتظمة، تشمل النقل البري        
الوارد بين معقوفتين ) النقل السابق للنقل البحري أو اللاحق له  (١-٢-٤بـأن مشـروع المـادة    

ويــنص مشــروع المــادة عــلى . ، يــبين الــنهج المقــترح اتــباعهA/CN.9/WG.III/WP.21في الوثــيقة 
صك لا يُستبعد إلا إذا     وأشير إلى أن مشروع ال    . نظـام شـبكي ولكـن بالغ الصغر قدر الامكان         

كانـت هـنالك اتفاقـية تشـكّل قانونـا الزامـيا بشـأن النقل الداخلي ينطبق على المرحلة الداخلية                    
مـن الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، وكـان مـن الواضح أن الخسارة أو التلف المعنيين لا يحصلان                       

فترة النقل العابر   وهـذا يعـني أن مشـروع الصك سينطبق على كامل            . إلا أثـناء الـنقل الداخـلي      
مـن الـباب إلى الـباب، عـندما يحصـل الـتلف أثـناء أكـثر من مرحلة واحدة من النقل من الباب                        

 .إلى الباب، أو عندما يتعذّر التأكد من المرحلة التي حصل فيها التلف

وأبديـت اقـتراحات مفادهـا أن مشـروع الصـك ينـبغي أن يقتصـر على عمليات النقل                    -٢٧
وأحــد الأســباب المقدمــة لذلــك أن توســيع نظــام الــنقل الــبحري ليشــمل . يــناءمــن الميــناء إلى الم

العملـيات مـن الـباب إلى الـباب يسـتوجب إجـراء مشـاورات مـع ممثـلي وسائط النقل الأخرى            
وهـــــو مـــــا لم يحـــــدث أثـــــناء العمـــــل التحضـــــيري الـــــذي أفضـــــى إلى انـــــتاج الوثـــــيقة          

A/CN.9/WG.III/WP.21 .           أنه، بينما ستحصل مشاورات     ولكـن، أشـير في الـرد عـلى ذلـك إلى 
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مـن هذا القبيل، وفي حين أن طريقتي عمل اللجنة والفريق العامل تتيحان فرصة واسعة لإجراء                
ــنقل مــن الــباب إلى الــباب يــأخذ في الحســبان       ــنهج المقــترح بشــأن ال تلــك المشــاورات، فــإن ال

ــناقلين الــبريين مــن حيــث أن نظــم المســؤولية الإلزامــي     ــيها  المصــالح المشــروعة لل ة الــتي تــنص عل
 .المعاهدات مصونة في مشروع الصك

ومـن الحجـج الأخـرى الـتي سـيقت في الاعـتراض عـلى تمديـد نطـاق الانطباق ليشمل                      -٢٨
عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الباب أن المحاولة التي بُذلت سابقا لاعداد اتفاقية تشريعية بشأن                   

ــية الأمــم المــتح    ــتعدد الوســائط، وهــي اتفاق ــنقل الم ــتعدد   ال ــدولي الم ــنقل البضــائع ال ــتعلقة ب دة الم
، لم تكلل بالنجاح، وأن إدراج النقل المتعدد الوسائط في مشروع           )١٩٨٠جنـيف،   (الوسـائط   

الغرفة التجارية  /وأفـيد أيضـا بأن قواعد الأونكتاد      . الصـك قـد يُضـعف مقبولـية الصـك الجديـد           
ديــا صــالحا عملــيا، ممــا يقلــل مــن الدولــية بشــأن وثــائق الــنقل المــتعدد الوســائط توفــر حــلا تعاق 

وعــلاوة عــلى ذلــك، يَعكــف الأونكــتاد عــلى إعــداد دراســة حــول . الحاجـة إلى نظــام تشــريعي 
الجــدوى مــن وضــع نظــام دولي للــنقل المــتعدد الوســائط، ومــن المستصــوب انــتظار نــتائج تلــك  

النهج ولكن، أفيد في الرد على ذلك بأن     . الدراسـة قـبل اتخـاذ قـرار في سـياق مشـروع الصـك              
المـتعلق بالـنقل مـن الـباب إلى الـباب الـذي عـرض عـلى بسـاط البحـث لا يقصـد بـه أن يكون                     
نظامــا كــاملا بشــأن الــنقل المــتعدد الوســائط وانمــا نظامــا بحــريا يــأخذ في الحســبان كــون الــنقل  

وأشير إلى أن مشروع الصك يجسّد ذلك       . الـبحري للبضـائع كثيرا ما يسبقه أو يتبعه نقل بري          
. أنـه يقتصـر عـلى حـل التـنازعات مـع المعـاهدات الالزامية الأخرى بشأن النقل البري                  الواقـع و  

وارتـئي أيضـا أن حصـر مشـروع الصـك في مـرحلة الـنقل الـبحري فقـط قـد تعتبر مساهمة غير             
مفـيدة بـالقدر الكـافي في تنسـيق قـانون الـنقل، وأن المفهـوم المقـترح بشـأن النقل من الباب إلى                

 .ة المشروعالباب يزيد في جاذبي

وأفـيد أيضـا بـأن تمديـد نطـاق الـنظام الـبحري ليشـمل أجـزاء الـنقل الـبري الـتي تسبق                          -٢٩
الـنقل الـبحري أو تلـيه يمكـن أن يتسـبب في تعقـيدات قانونـية في الحالـة الـتي يسـري فيها نظام                          

ر بقد(الـنقل البحري للبضائع على مجموعة من المسائل ويسري فيها نظام النقل البري للبضائع               
عـلى المسـائل الأخـرى، وأن صـعوبات سـتظهر في التوفيق بين ذينك النظامين                ) مـا هـو إلـزامي     

وأشـير عـلاوة عـلى ذلـك إلى أن الـنقل البري للبضائع سيخضع لقواعد           . القانونـيين وتفسـيرهما   
مخـتلفة حسـب مـا إذا كـان الـنقل الـبري أم لم يكـن جزءا من عملية النقل من الباب إلى الباب            

وأفـيد في الـرد عـلى ذلـك بـأن الـنظام الأدنى على النحو الوارد في       . ن مـرحلة بحـرية    الـتي تتضـم   
 قــابل للتطبــيق، ويلــبي توقعــات الأطــراف، وأن مشــروع المــادة يضــع  ١-٢-٤مشــروع المــادة 

. نقطـة انطـلاق جـيدة للمناقشـة يمكـن أثـناءها زيـادة تحسـين الحلـول لتجنب صعوبات التفسير                    
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لق بوسـائط الـنقل الأخـرى، خصوصـا بموجب اتفاقية وارسو،     وعـلاوة عـلى ذلـك، وفـيما يـتع       
تكـون للأطـراف الحـرية في أن تتـناول تعاقديـا الـنقل الـبري الـذي يسـبق النقل الجوي أو يليه،                        
حسـبما يسـمح بـه الـنظام الالـزامي الـذي يسـري عـلى النقل البري وذلك الوضع جار بشكل                      

 .مرضٍ في الممارسة

الــذي مفــاده أن الــنظام التشــريعي المنطــبق عــلى عملــيات   وأبــدي تأيــيد كــبير للــرأي   -٣٠
الـبحرية لا ينـبغي أن يعـامل المـرحلة الـبحرية عـلى انفراد ويصرف النظر         الاسـتيراد    -التصـدير   

وينبغي لمشروع الصك أن يراعي الواقع . عـن عملـية الـنقل من الباب إلى الباب التي هي أوسع        
ة هو منظم هيكليا في العادة بصفته عمليات        وهـو أن نقـل الحاويـات بحـرا عـلى خطـوط منتظم             

نقــل مــن الــباب إلى الــباب، وأنــه، عــلى ضــوء الــتطورات التكنولوجــية، بمــا فــيها الــتجارة            
الالكترونـــية، وتحســـين المـــرافق اللوجســـتية، مـــن المؤكـــد أن يـــزداد تواتـــر هـــذه العملـــيات في  

ون هذه الخدمات من الباب     وأفـيد بأن الناقلين غير مشغلي المركبات أصبحوا يعرض        . المسـتقبل 
إلى الــباب بشــكل مــتزايد وأن مســتندات الــنقل الــتي يقــع إصــدارها تغطــي عملــيات الــنقل مــن 
الـباب إلى الـباب؛ لذلـك سـيكون مـن قبـيل التصـنّع حصر المعاملة التشريعية لنقل الحاويات في         

ها في بداية المرحلة البحرية     الجـزء المتعلق بالنقل من الميناء إلى الميناء، لأن الحاويات لا يقع تفقّد            
وأشير . أو نهايـتها وانمـا يقـع تفقدهـا في الـنقطة المتفق عليها في الداخل وذلك في مرافق الزبون                   

، الذي يفيد بأن ذلك     ١في مشروع المادة    " عقـد الـنقل   "إلى أن ذلـك الواقـع مجسّـد في تعـريف            
أمـا الطريقة التي    . يق الـبحر  عـن طـر   " كلـيا أو جزئـيا    "العقـد يعـني عقـدا تـنقل بموجـبه البضـاعة             

اقـترح اتـباعها في تغطية عمليات النقل من الباب إلى الباب فهي تقوم على حل التنازعات بين               
المعــاهدات والحــيلولة دون أن يَســتَبعد مشــروع الصــك الأحكــام الالزامــية المنصــوص علــيها في 

وبيـنما يحتاج المفهوم  . يـة اتفاقـيات مـثل اتفاقـية الـنقل الطـرقي واتفاقـية الـنقل بالسـكك الحديد                
 إلى بحث مفصّل وتحسين، فقد حظي النهج        ١-٢-٤بصـيغته الـواردة حالـيا في مشـروع المادة           

وأضــيف بأنــه، حســب مفهــوم  . بتأيــيد واســع الــنطاق لأنــه يلــبي توقعــات الأوســاط الــتجارية  
ح الناقل ، الـذي لم يـنظر فـيه الفـريق العامل بعد، يصب    )١٧-١مشـروع المـادة   " (الـناقل المـنفذ   "

الطـرقي الـذي يـنقل البضـاعة فعـلا مسؤولا، مثلا، ازاء مالك الشحنة بصفته ناقلا منفذا، وأن                   
مشــروع الصــك يجــب أن يحــل أي تــنازع بــين نظــام مشــروع الصــك والــنظام الالــزامي الــذي  

 .يسري على النقل الطرقي

 وإنمــا لــنظام ولوحـظ أن الــنقل الــبري يمكـن أن يخضــع لا لــنظام الــزامي لمعـاهدة دولــية    -٣١
إما لأن الدولة المعنية ليست طرفا في معاهدة أو لأن النقل البري ليس دوليا              (وطـني غير موحد     

ــاهدة      ــرها لكــي تنطــبق المع ــلازم توف ــي بالشــروط ال ــرة   ). ولا يف ــية للفق ــع أن الصــيغة الحال وم
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ــية ــادة  ) ب( الفرع ــنازل إلا للأحكــام     ١-٢-٤مــن الم ــن يت ــنص عــلى أن مشــروع الصــك ل  ت
زامـية لاتفاقـية دولـية، فقـد قيل إنه قد يكون من المفيد النظر في العلاقة بين مشروع الصك             الال

وهو ما تُلمح اليه الجملة الأخيرة من (وأحكـام قـانون وطـني غـير موحـد بشـأن النقل الداخلي        
 ).A/CN.9/WG.III/WP.21 من الوثيقة ٥٠الفقرة 

 مدركا الولاية التي أسندتها إليه اللجنة ولـدى مناقشـة هذه المسألة، كان الفريق العامل       -٣٢
ــيقة  ٣٤٥الفقــرة ( ، وخصوصــا كــون اللجــنة قــررت أن تغطــي مــداولات    )A/56/17 مــن الوث

الفـريق العـامل في الـبداية عمليات النقل من الميناء إلى الميناء، على أن يكون الفريق العامل حرا        
ب إلى الــباب أيضــا، أو تــناول في الــنظر في مرغوبــية وجــدوى تــناول عملــيات الــنقل مــن الــبا  

جوانـب معيّـنة مـن تلـك العملـيات، وأن يقـوم، حسـب نـتائج تلـك المداولات، بايصاء اللجنة                     
ومـراعاة لذلـك، اعتمد الفريق العامل الرأي        . بتوسـيع ولايـة الفـريق العـامل عـلى نحـو مناسـب             

ضمن نطاق  الـذي مفـاده أن مـن المسـتحب ادراج عملـيات الـنقل مـن الـباب إلى الـباب أيضا                       
ــين مشــروع الصــك          ــنازع ب ــام يحــل أي ت ــيات باســتحداث نظ ــذه العمل ــناول ه مناقشــاته، وت
والأحكـام الـتي تـنظم الـنقل الـبري في الحالات التي يُكَمَّل فيها النقل البحري بجزء أو أكثر من            

. وبالـتالي، طلـب الفـريق العـامل إلى اللجـنة أن توافـق عـلى الـنهج الـذي اقترحه                    . الـنقل الـبري   
لـه أن يواصـل مناقشاته لمشروع الصك بناء على           رأى الفـريق العـامل أنـه سـيكون مـن المفـيد            و

 .الافتراض العملي المؤقت بأنه سيغطي عمليات النقل من الباب إلى الباب
  

  الطابع الدولي للنقل )ب( 
. قل بشأن الطابع الدولي للن٣نـاقش الفـريق العـامل آثار النهج المتبع في مشروع المادة       -٣٣

وأثـير بوجـه خـاص سـؤال بشـأن ما إذا كان ينبغي للأحكام التي تنشئ نطاق انطباق مشروع                    
الصـك أن تفضـي إلى حلـول مخـتلفة بشـأن قابلـية انطباق مشروع الصك وفقا لما إذا كانت أم         

. لم تكـن أجـزاء الـنقل الـتي تسـبق أو تـلي الجـزء الـبحري تـنطوي عـلى عنصـر ذي طابع دولي                          
أن مشـروع الصـك ينـبغي أن ينطبق حالما يوجد عنصر ذو طابع دولي يميز                وارتـئي بوجـه عـام       

عقـد الـنقل الاجمـالي بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت أم لم تكـن أجـزاء معيـنة مـن النقل داخلية                           
وتوضـيحا لـتلك الـنقطة، قـدّم مـثل أفـيد فـيه بأن مشروع الصك ينبغي أن ينطبق على                     . محضـة 

 فيلادلفيا، حيث تنقل البضاعة برا من مدريد إلى قاديس عملـية نقـل تـبدأ في مدريد وتنتهي في        
ــيا      ــيويورك إلى فيلادلف ــن ن ــرا م ــيويورك ثم ب ــاديس إلى ن ــن ق ــبغي أن ينطــبق   . ثم بحــرا م ــا ين كم

مشـروع الصـك عـلى عملـية نقـل بـين بـرلين وبوفـالو تـنقل في اطارهـا البضـاعة مـن برلين إلى                           
. تريال بحـرا، ثم مـن مونـتريال إلى بوفالو برا   روتـردام بواسـطة القطـار، ثم مـن روتـردام إلى مون ـ        
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وفي سـياق تلـك المناقشـة، أشير إلى أنه ستكون هنالك حاجة، عند اعداد مشروع الصك، إلى              
ايــلاء اهــتمام خــاص لضــرورة توفــير حــل واضــح بشــأن التــنازعات الممكــنة بــين مخــتلف الــنظم 

تلف أجــزاء عملــية الــنقل حســب الــتي يمكــن أن تــنظم مخــ) ســواء الدولــية أو الوطنــية(القانونــية 
ففيما يتعلق بمعاملة النقل الآنف الذكر بين برلين وبوفالو مثلا، أبدي . واسـطة الـنقل المستعملة   

تفضــيل عــام لــلحل الأبســط والأشمــل وهــو أن يُــنظِم مشــروع الصــك عملــية الــنقل بكامــلها،   
ــية     ــنظر عــن تضــمنها أجــزاء نقــل داخل ل البســيط ولكــن، أشــير إلى أن ذلــك الح ــ . بصــرف ال

سـيختلف عـن الحل الأكثر تعقيدا وتقييدا الذي اعتمد في تنقيح جديد للاتفاقية المتعلقة بالنقل                
الـدولي بالسـكك الحديديـة، والذي لا تشمل هذه الاتفاقية بمقتضاه أجزاء النقل الملحقة بالجزء           

 .المتعلق بالسكك الحديدية إلا عندما تكون تلك الأجزاء داخلية صرفة

من مشروع ) ه(إلى ) أ(ا يـتعلق بمخـتلف العوامـل المذكـورة في الفقرات الفرعية          وفـيم  -٣٤
 بشـأن تحديـد الطـابع الـدولي للـنقل، أبـدي تأييد عام لاعتماد أوسع نطاق انطباق                   ١-٣المـادة   

وفـيما يـتعلق بالصـياغة، أشـير إلى أن الاتساق مع النهج المتعلق بالنقل               . ممكـن لمشـروع الصـك     
ب، الـذي فضّـله الفـريق العـامل كافـتراض عمـلي، يقضي بتفضيل مفهومي             مـن الـباب إلى الـبا      

وأشير ". ميناء التفريغ"و " ميـناء الشحن "عـلى مفهومـي     " مكـان التسـليم   "و" مكـان الاسـتلام   "
ــناء وســطي لــن تكــون      ــتفريغ وكذلــك أي مي ــناء ال ــناء الشــحن ومي في ذلــك الصــدد إلى أن مي

 بجوهر الحكم، أبديت شكوك حول ما إذا كان         وفيما يتعلق . بالضـرورة معـروفة مـن الشـاحن       
، ذا صلة للتقرير بشأن انطباق   )د(ينـبغي اعتـبار مكـان ابـرام العقد، المذكور في الفقرة الفرعية              

وارتـئي عـلى نطـاق واسـع أن مكـان ابـرام العقد، في ممارسة النقل العصرية،          . مشـروع الصـك   
لك المكان يمكن أن يصبح من الصعب  هـو في الأغلـب لا يمـت بصـلة لتنفيذ عقد النقل، وأن ذ              

 .بل ومن المستحيل تحديده إذا تعلق الأمر بالتجارة الالكترونية
  

  )١٢ و٨ و٢مشاريع المواد   (الاتصالات الالكترونية     -٢ 
أعـرب عـن تأيـيد كـبير للسياسـة الـتي تسـتند الـيها معالجـة الاتصـالات الالكترونــية في            -٣٥

انتباه الفريق العامل إلى ضرورة استعراض مشروع الصك      ولُفـت   . ١٢ و ٨ و ٢مشـاريع المـواد     
بهـدف ضـمان اتسـاقه مـع نـص قـانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، فيما            

 .يتعلق بكل من الجوهر والمصطلحات

وسـاد اتفـاق عـام في الفـريق العـامل بشـأن اقامـة تكـافؤ وظـيفي بـين مسـتندات النقل                         -٣٦
ثل سـندات الشـحن القابلـة للـتداول وغـير القابلة للتداول ونظم الاتصالات               الموجـودة حالـيا م ـ    

غير . الالكترونـية الـتي وضـعت موضـع التنفـيذ لـتحل محل تلك المستندات في البيئة الالكترونية                 
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أنــه أشــير إلى أن أحــد الأغــراض مــن مشــروع الصــك هــو وضــع قواعــد مســتقلة يجــري عــلى    
قانونية للاتصالات الالكترونية التي يجري تبادلها باعتبارها       أساسـها الاعـتراف مباشرة بالقيمة ال      

ــيدية     ــية، دون أن يكـــون مـــن الضـــروري الـــرجوع إلى المفاهـــيم التقلـ بدائـــل للصـــكوك الورقـ
وفي هـذا الصـدد، يمكـن وصـف مشـروع الصـك بأنـه يـتجاوز مجرد                  . لمسـتندات الـنقل الورقـية     

والفائدة الاضافية .  ونظائـرها الالكترونية الاعـتراف بالـتكافؤ الوظـيفي بـين المسـتندات الورقـية          
الـتي يـتوقع الحصـول علـيها من هذا النهج هي أن مشروع الصك سيحد من المصاعب التي قد                    

الذي " سند الشحن "تنـتج عـن التـباين الحـالي بـين الولايـات القضائية بشأن تفسير مفهوم مثل                  
 .يمكن أن يشمل مستندات قابلة للتداول وغير قابلة للتداول

، فقد قدمت   ٢أمـا فـيما يـتعلق بمحـتويات القواعـد المحـددة المجسـدة في مشـروع المادة                    -٣٧
وجـاء في أحـد الاقـتراحات أنه ينبغي توفير آلية تبين بما يكفي من الوضوح                . اقـتراحات مخـتلفة   

ــتي ستســتخدم كــبديل لســند        ــية ال ــة منشــئ الســجل الالكــتروني أو الســجلات الالكترون هوي
قــتراح آخــر مــا مــؤداه أنــه ينــبغي أن يحــدد مشــروع الصــك الاشــتراطات   وجــاء في ا. الشــحن

واقــترح، بصــورة . المــتعلقة بخــزن الســجلات الالكترونــية بشــكل يحــافظ عــلى ســلامة محــتوياتها
أعـم، أن يتـناول مشـروع الصـك الوسـيلة الـتي يمكـن بواسـطتها محاكـاة وظـيفة قابلية الاحالة،                       

ــتدا    ــة لل ــترنة بســندات الشــحن القابل ــية المق ــئة الكترون وذكــر أن مجــرد الاشــارة إلى  . ول، في بي
في الاتفاقـات الـتي سـتبرم بـين الأطـراف لـن تكـون كافية لمعالجة مسألة قابلية                   " أحكـام كافـية   "

الـتداول الـتي قـد يكـون مـن الضروري أيضا النظر فيها في الحالات الفعلية التي لا يكون قد تم                      
وفي هذا الصدد، أعرب    . ق بالاتصالات الالكترونية  فـيها اتفـاق مسـبق بـين الأطراف فيما يتعل          

عـن رأي مـؤداه أن مشـروع الصـك ينبغي أن يقتضي وجود اتفاقات تبرمها الأطراف صراحة                  
بـيد أنـه كـان هـناك اقـتراح آخر مفاده أنه ينبغي أن           . بشـأن اسـتخدام الاتصـالات الالكترونـية       

د تنشأ بين الصيغة الورقية والصيغة      يوفـر مشـروع الصـك قواعـد لحـل الـنـزاعات المحتملة التي ق              
الالكترونـية لمسـتندات الشـحن الصادرة لأغراض عقد النقل نفسه، ولا سيما اذا لم تكن جميع      

 .النسخ الأصلية من سند الشحن الورقي قد سلمت قبل اصدار الصيغة الالكترونية

ــة ا    -٣٨ ــلة المناقشـ ــية مواصـ ــتراحات بغـ ــتلك الاقـ ــلما بـ ــامل عـ ــريق العـ ــتعلقة وأحـــاط الفـ لمـ
 .١٢ و٨ و٢بالاتصالات الالكترونية في مرحلة لاحقة على أساس الأحكام الواردة في المواد 
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  )٦ و٥ و٤مشاريع المواد   (المسؤولية  -٣ 
  مسؤولية الناقل وفترة المسؤولية )أ( 

ــة           -٣٩ ــر نظــره عــلى اجــراء دراســة عام ــأن يَقصُ ــراره ب ــع ق ــامل، تماشــيا م ــريق الع ــام الف ق
. ٦ و٥ و٤وريـة، باجـراء تحليل أولي للنهوج العامة التي اتبعت في مشاريع المواد        للمواضـيع المح  

واتفـق بصـورة عامـة عـلى أن الأحكـام، بالصـيغة الـتي وضعت بها، تشكل مكونا ضروريا من                     
مكونــات مشــروع الصــك وتمــثل أساســا تــبنى علــيه أي مناقشــة للــنظام المنطــبق عــلى الــتزامات 

إلى أن الأحكام، بالصيغة التي وضعت بها، تسعى إلى المحافظة على           وأشير  . ومسـؤوليات الناقل  
عـدد من الخصائص الهامة الموجودة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية السارية المفعول في              

 ينبغي أن تقرأ معا،     ٦ و ٥ و ٤واتفق بصورة عامة أيضا على أن مشاريع المواد         . الوقـت الراهن  
 ٦ و ٥ ومسـؤوليات الـناقل الـتي يجـري تـناولها في مشروعي المادتين               سـيما وأن مـدى الـتزامات      

عـلى التوالي يعتمد على الوقت الذي تبدأ فيه فترة مسؤولية الناقل وتنتهي، حسبما نُص عليها                
 تميل إلى تقليل مساءلة     ٦ و ٥ و ٤وأبـدي رأي مفـاده أن مشـاريع المـواد           . ٤في مشـروع المـادة      

وبناء على ذلك، اقترح أن أحكام مشاريع       .  من قواعد هامبورغ   ٥ و ٤الـناقل مقارنة بالمادتين     
 عــلى الأقــل لاســتخدامها في الــبلدان الــتي  - مــن مشــروع الصــك قــد تحــتاج  ٦ و٥ و٤المــواد 

 من قواعد   ٥ و ٤ إلى إعادة نظر تمهيدا لجعلها متمشية مع المادتين          -صـدّقت قواعـد هامـبورغ       
 .هامبورغ

، لوحظ أنه يبدو    ١-١-٤يـنطوي علـيها مشـروع المادة        وبالاشـارة إلى السياسـة الـتي         -٤٠
أن مشـروع الحكـم يسـتند إلى المبدأ القائل ان مسؤولية الناقل ترتبط بمفهوم وجود البضاعة في                  

وأبدي رأي واسع النطاق مؤداه ). الـتي تباشـر بتسـلم البضاعة وتنتهي بتسليمها   (عهـدة الـناقل    
الصكوك الدولية المتصلة بوسائط النقل الأخرى      أن مفهـوم العهـدة قد ساد، على أية حال، في            
وفي هـذا الشـأن، أعرب عن بعض التحفظات         . وأنـه ينـبغي أن يـرد في سـياق مشـروع الصـك             

 الـذي يكـون بموجـبه وقـت تسلّم         ٣-١-٤ و ٢-١-٤ازاء الـنهج المتـبع في مشـروعي المـادتين           
ــة بــين الأ     ــتحديد خاضــعا لاتفاقــات تعاقدي ــتقرر البضــاعة وتســليمها عــلى وجــه ال طــراف أو ي

وأعـرب عـن رأي مفاده أن هذه المرونة التعاقدية تتناقض    . بالـرجوع إلى العـادات أو الأعـراف       
مـع اتفاقـيات الـنقل الحديـثة بمـا فـيها اتفاقـية الـنقل بالسـكك الحديدية واتفاقية بودابست وأنها                       

عض المجال  تُدخـل عنصـر الشـك في نظـام المسـؤولية الالزامـية لمشـروع الصك وقد تفتح حتى ب                   
وقدمت حجج بأن مفهوم المرونة     . لامكانـية التلاعـب بالوقت الذي تبدأ فيه المسؤولية وتنتهي         

الـتعاقدية قد يضعف الهدف المنشود في أن يشمل مشروع الصك عمليات النقل من الباب إلى                
أن بـيد أنـه أعـرب عـن التأييد للآراء التي تفيد بأن وقت ومكان تسليم البضاعة ينبغي                   . الـباب 
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كلاهمـا طـرف تجـاري قـادر عـلى تقديـر مخاطـر وآثار اتفاقهما بشأن        (يـتركا للـناقل والشـاحن       
فحـرية الـتعاقد تلـك ضـرورية لتجسـيد كـون الوقت الذي يبدأ فيه تولي الناقل                  ). تلـك المسـألة   

ــئ المخــتلفة         ــلى الظــروف، كالممارســات الســائدة في الموان ــتمد ع ــتهي يع ــدة البضــاعة وين لعه
وقيل انه لا ضَير في اعطاء      . ة والبضـاعة ومعدات التحميل والعناصر المماثلة      وخصـائص السـفين   

الأطـراف حـرية الاتفاق بشأن الوقت الذي تبدأ فيه عهدة البضاعة وتنتهي، ما دام تولي الناقل         
ولوحـظ أنـه بمقتضى   . للعهـدة الفعلـية للبضـاعة ومسـؤوليته عـنها متسـاويين مـن حيـث مداهمـا            

حيــث تــبدأ بموجــبها المســؤولية عــندما يجــري ( قواعــد هامــبورغ أيضــا مــن) ٢(و) ١ (٤المــادة 
، يُفهم ضمنا أن لدى   )تسـلّم البضـاعة في ميـناء التحمـيل وتنتهي عند تسليمها في ميناء التفريغ              

الشـاحن قـدر مـن الحـرية في الموافقـة عـلى مـا اذا كان التسلّم والتسليم قد حصلا، مثلا، تحت                 
ينبغي ) المساءلة(ولوحـظ أن قواعـد المسـؤولية        . ن آخـر في الميـناء     رافعـة السـفينة أو في أي مكـا        

وفيما يخص مشروع   . تحليـلها بالنسـبة لخـياري الـنقل مـن ميـناء إلى ميناء ومن الباب إلى الباب                 
، أعربـت بعـض الوفـود عـن رأيهـا بأنهـا لا تستطيع أن توافق على توسيع نظام                    ١-٢-٤المـادة   

 واللاحـق للـنقل الـبحري على النحو المقترح في مشروع            الـنقل الـبحري ليشـمل الـنقل السـابق         
وينبغي تحليل النظام   . وقـيل إن هـناك خـيارات أخـرى فـيما يـتعلق بعناصـر نظام شبكي                . المـادة 

 .المنطبق على الأضرار غير المحددة المكان بالنظر إلى النظم المنطبقة وشمولها للنقل البري
  

  عقود النقل والشحن المختلطة )ب( 
أبديــت آراء بشــأن امكانــية أن يــتفق الــناقل والشــاحن صــراحة عــلى أن يقــوم الــناقل،   -٤١

وهي (لـدى أداء الـتزاماته الـتعاقدية، وباعتـباره وكـيلا، باجـراء الترتيـبات من أجل نقل الرابط           
وجــرى الاعــراب عــن هواجــس بشــأن تلــك  ). ٣-٤امكانــية تــناولها صــراحة مشــروع المــادة  

فــتح الــباب للــتعاقد مــن الــباطن بالنســبة لجــزء مــن عملــية الــنقل    الامكانــية حيــث رئــي أنهــا ك 
ولاسـتبعاد المسـؤولية عـن الـنقل الـتالي، وذلـك بالنص على أن الناقل قام بالترتيب لذلك النقل                

وخاصة حيث تستخدم شروط    (وبيـنما أعـرب عـن الـتعاطف مع ذلك الرأي            . بوصـفه وكـيلا   
 دون أن يؤخـذ في الاعتبار السياق المحدد الذي          تعاقديـة نمطـية مطـبوعة لتقصـير فـترة المسـؤولية           

، أعرب عن آراء مؤداها بأنه      )تنـتهي فـيه مسـؤولية الناقل، وحيث يضطلع الناقل بدور الوكيل           
لـيس مـن المعقـول أن يحـاول التشـريع مـنع الطـرفين من الاتفاق على أن يعمل أحدهما كوكيل                  

 .للآخر اذا كان ذلك قرارا مدروسا ومشتركا للطرفين

وأشــير أيضــا إلى أن اتفاقــيات الــنقل الأخــرى لا تــنص عــلى امكانــية أن يقــوم الــناقل     -٤٢
لمـالك البضـاعة المشـحونة وأنه ينبغي لمشروع الصك       ) أو شـبه وكـيل شـحن      (بـالعمل كوكـيل     
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بـيد أنـه أشير، ردا على ذلك، إلى أنه حتى اذا لم تكن تلك الامكانية                . ألا يجـيز هـذه الامكانـية      
ريعات، فـان مـن غـير المسـتبعد أن يـتفق الطـرفان عليها، وأن من المفيد، حماية          مـتوخاة في التش ـ   

 .لمصالح الطرفين، توضيح الممارسة ووضع الشروط التي تحول دون اساءة استخدامها
  

  التزامات الناقل )ج( 
، أعرب عن تأييد قوي، لفرض التزام الناقل باستمرار         ٤-٥فـيما يتعلق بمشروع المادة       -٤٣

" ابقائها" و" وأثـناءها "لحـرص الواجـب طـوال الـرحلة، وذلـك بالابقـاء عـلى عـبارات                 توخـي ا  
ومــن بــين الآراء الــتي أُعــرب عــنها تأيــيدا لفــرض هــذا . الــواردة بــين أقــواس معقوفــة" ابقــاء" و

الالـتزام، أشـير إلى أنـه مـع تحسـن نظـم الاتصـال والتتبع التي تسمح للناقل بأن يتابع عن كثب                        
ــة الســفينة، ي  ــا بشــكل مناســب لممارســات       رحل ــتوخي الحــرص ملائم ــتزام ب ــد اســتمرار الال ع
بـيد أنـه رئـي أن درجـة الحـرص الواجـب سـتعتمد أو ينـبغي أن تعـتمد على                 . الأعمـال الحديـثة   

السـياق، بحيـث يكـون واجـب الـناقل مخـتلفا، عـلى سـبيل المـثال، تـبعا لما اذا كانت السفينة في                  
ــناء  ــبحر أم في المي فة إلى ذلــك، أن واجــب الحــرص المطلــوب ينــبغي أن   ورئــي، اضــا. عــرض ال

يصـاغ بحيـث يـأخذ في الحسـبان تطـور معـايير مـثل المدونـة الدولـية لـتدبر أمـان تشـغيل السفن                 
ــتلوث  ــر الأمــان "، ١٩٩٣(ومــنع ال ــة تدب ــية المــتطورة الــتي قــد توضــع،   ") مدون والمعــايير الدول

الواسع لغرض التزام مستمر بتوخي     ورغـم التأيـيد     . وخاصـة مـن قـبل المـنظمة الـبحرية الدولـية           
الحــرص، أعــرب عــن القلــق مــن أن تمديــد فــترة الــتزام الــناقل بــتوخي الحــرص ليشــمل المــرحلة   
بأكمــلها يلقــي بعــبء أكــبر عــلى الــناقلين ويمكــن أن يــؤدي إلى نقــل أعــباء التكالــيف المرتــبطة  

ة على مبدأ التغطية    ورئي أيضا أنه اذا ووفق في النهاي ــ     . بذلـك في شـكل زيـادة لأجـور الشحن         
وجرى التذكير . ٢-٢-٥مـــن الـباب إلى الـباب، فينـبغي اعادة النظر في ادراج مشروع المادة       

ــتفريغ عــلى    ٢-٢-٥بــأن مشــروع المــادة    يقصــد بــه توفــير حكــم بشــأن شــرطي الشــحن وال
وقد . حسـاب صاحب البضاعة والشحن والتفريغ مع التستيف على حساب صاحب البضاعة           

د لادراج مشـروع المـادة، لأنها تحل مشكلة الشك القانوني الحالي بشأن ما اذا               أعـرب عـن تأيـي     
كـان الـناقل، بمقتضـى شـرط الشحن والتفريغ على حساب صاحب البضاعة أو شرط الشحن                 
ــتفريغ والتســتيف عــلى حســاب صــاحب البضــاعة، لا يصــبح مســؤولا الا بمجــرد تحمــيل        وال

لى المــبدأ الــذي يقضــي بــأن عــلى الــناقل الــتزاما  الشــحنة أو تســتيفها، بــل أيضــا لأنهــا تــبقي ع ــ
. مسـتمرا بتوخي الحرص الواجب، بغض النظر عن وجود أي اتفاق أو ممارسة بشأن التحميل              

وقـيل، فضـلا عـن ذلـك، إنـه بالـنظر إلى أن اعـتماد أحكـام بشأن الشرطين المذكورين يعني في                       
مسؤولية الناقل لا يسري، فان فائدة      بعـض الـنظم القانونـية أن الـنظام المـواءم الإلـزامي لتنظـيم                

إدراج أحكـام مـن هـذا القبـيل في مشـروع الصـك تتمـثل في أنه سيحدد بشكل قاطع مبدأ أن                   
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. الـناقل مطالـب بـتوخي الحـرص الواجـب حتى في حالة اتفاق الطرفين على مثل هذه الأحكام                  
زء من العملية   ، اذ يبيح اسناد ج    ٢-٢-٥وكـان هـناك أيضا بعض القلق من أن مشروع المادة            

 .لطرف آخر، قد يقوض مبدأ وحدة العملية

 بشـأن مسـؤولية الـناقل، كـان هناك تأييد قوي            ١-١-٦وفـيما يـتعلق بمشـروع المـادة          -٤٤
للـرأي القـائل بأنـه ينـبغي بالأحرى أن يكون أساس المسؤولية هو الخطأ الذي يرتكبه الناقل لا                   

 حسبما ترد في مشروع     –اءات من المسؤولية    وفيما يتعلق بالاستثن  . أن تكـون مسؤولية مطلقة    
، أشــير إلى أن الاســتثناءات مــن المســؤولية الــناجمة عــن خطــأ في قــيادة أو ادارة  ٢-١-٦المــادة 

تنشئ صراحة أساسا   )) ب(الفقرة  (أو عـن نشـوب حـريق عـلى السفينة           )) أ(الفقـرة   (السـفينة   
بالــنظر إلى أن هدفــا مــن وســيقت حجــة قويــة بأنــه . لابــراء الــناقل عــن طــريق حكــم تقديــري 

الأهـداف الأساسـية لمشـروع الصـك هـو التحديـث، فـان الاعفـاء من المسؤولية عن أخطاء في                    
قـيادة السـفينة أو ادارتهـا هـو فكـرة عفـى علـيها الزمن وخصوصا في ضوء الاتفاقيات الأخرى                     

رضة للحذف غير أنه في معا. المعنـية بطـرائق الـنقل الأخـرى، والتي لا تتضمن مثل هذا الاعفاء           
، أبدي رأي مؤداه بأن النقل البحري يثير بالفعل جوانب قلق           ٢-١-٦المقـترح لمشـروع المادة      

فـريدة مـن نوعهـا وأن حـذف سبب الاعفاء الحالي هذا يمكن أن يكون له تأثير اقتصادي على      
وســيقت حجــة للابقــاء عــلى الاعفــاء تســتند إلى أنــه مــن غــير الملائــم مقارنــة الــنقل    . الطــرفين

بحري بالـنقل الطـرفي والـنقل بالسـكك الحديديـة والـنقل الجـوي، عـلى الـرغم ممـا أحرز من                       ال ـ
وفيما يخص الاستثناء المتعلق بنشوب     . تقـدم تكـنولوجي بشـأن أمـن السفن ومراقبتها في البحر           

حـريق، أعـرب عـن بعـض التأيـيد للابقـاء علـيه، ربما في شكل يتصل اتصالا أوثق بالنهج المتبع                      
 فيسـبـي، وهـو أن يكـون الحـريق على السفينة ما لم يكن سببه خطأ فعلي               -اي  في قواعـد لاه ـ   

غـير أنـه أشـير إلى أن الظـروف الـتي ينبغي فيها أن يعتبر      . مـن الـناقل أو كـان له صـلة تبعـية بـه       
الحــريق ســببا لابــراء الــناقل، أي حيــث يكــون نتــيجة تصــرف مــن الشــاحن أو عيــب أصــيل في 

 .‘٦‘و‘ ٣ ‘٣-١-٦ادة البضاعة، تغطيها بشكل كاف الم

وفــيما يــتعلق بالاســتثناءات النســبية مــن المســؤولية المقــررة للــناقل والــوارد ســرد لهــا في  -٤٥
. ، أشار الفريق العامل إلى أن مشروع الحكم يستند إلى قواعد لاهاي    ٣-١-٦مشـروع المـادة     

لى أنها إبراء من ولم يكـن هـناك توافـق في الآراء عـلى مـا إذا كـان ينبغي معاملة الاستثناءات ع                   
وكذلك لم يكن هناك توافق     . المسـؤولية، أو مـا إذا كـان ينـبغي اعتـبارها مجـرد افـتراض البراءة                

فقد أعرب عن شكوك، وخاصـة فيمـا يتعلق بمقبولية        . في الآراء بشـأن العناصـر المحـددة القائمة        
ع الحكم، والتي قد    من مشرو ‘ ١٠‘و  ‘ ٩‘الاسـتثناءات الجديدة الواردة في الفقرتين الفرعيتين        

تحـتاج إلى مـزيد مـن الـنظر في ضـوء المناقشـات الـتي سـيتم اجـراؤها بشأن امكانية أن تحدد في                         
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واتفـق على أن مشروع الحكم سيحتاج إلى مناقشة      . العقـد بدايـة ونهايـة فـترة مسـؤولية الـناقل           
 .مكثفة في مرحلة لاحقة

 التفضــيل للصــيغة الثانــية  أعــرب عــن شــيء مــن٤-١-٦وفــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  -٤٦
 .البديلة، التي قيل انها أكثر تجسيدا لنهج متوازن تجاه التزامات الناقل والتزامات الشاحن

وقـرر الفـريق العـامل أن يعـاد فـتح المناقشة العامة للمسائل المتعلقة بالمسؤولية في دورة                  -٤٧
 .ات أوسع نطاقا بعد أن يتم اجراء مشاور٦ و٥ و٤لاحقة على أساس مشاريع المواد 

  
   )١٠ و  ٩ و ٧مشاريع المواد  (حقوق والتزامات الأطراف في عقد النقل       -٤ 

  )١٠ و ٧مشروعا المادتين (التزامات الشاحن  )أ( 
 اللذين يتناولان التزامات    ١٠ و   ٧انـتقل الفريق العامل إلى النظر في مشروعي المادتين           -٤٨

 أن الالـتزام الأساسي الذي يقع على الشاحن هو  ولوحـظ . الشـاحن والتسـليم إلى المرسـل الـيه      
دفــع أجــرة الــنقل وأن الالــتزامات الــثانوية تتمــثل في وضــع الحمولــة في عهــدة الــناقل وتســليم    

واعترف الفريق العامل بأن    . البضـاعة إلى الـناقل في حالـة تكفـل تحمـلها ظـروف الـنقل المعـتزم                 
ولوحظ كذلك  . طنية والممارسات التجارية  هـذه الالـتزامات مجسـدة في العديد من القوانين الو          

 .أن الشاحن ملزم بابلاغ الناقل بطبيعة الحمولة، وخصوصا ما اذا كانت الحمولة خطيرة

ــادتين    -٤٩ ــوق     ١٠ و ٧وأشــير إلى ان مشــروعي الم ــين حق ــوازن ب ــيق ت  صــيغا بهــدف تحق
 فيسبي  –اي  والـتزامات كـل مـن الشـاحن والـناقل، ممـا يحسـن الـنهج الـذي اتبع في قواعد لاه                     

 يفرض  ٥-٧ولوحظ أن مشروع نص المادة      . ويوسـع نطـاق الـنهج المتـبع في قواعـد هامـبورغ            
وكان . مسـؤولية صـارمة عـن تخلـف الشـاحن في تمكـين الـناقل مـن نقـل البضـاعة بشـكل آمن                       

وأبدي اقتراح مفاده .  يوفر أساسا لمواصلة النقاش ٧هـنالك اتفـاق عـام على أن مشروع المادة           
الشـاحن تسليم البضاعة بشكل مناسب للنقل لا ينبغي أن يترك تماما لرغبة الأطراف             أن الـتزام    

، خصوصـا بالـنظر إلى التزام الناقل توفير المعلومات          ١-٧عـلى الـنحو المـبين في مشـروع المـادة            
وأفـيد بـأن ذلك الالتزام يتصل مباشرة بسلامة السفينة وأمنها،      . ٢-٧بموجـب مشـروع المـادة       

وأشير إلى أن هنالك ظروفا معينة، منها       . نـبغي أن يترك تماما لاستقلال الأطراف      وبالـتالي فـلا ي    
مـثلا عـندما تكـون البضـائع المـنقولة خطـيرة عـلى البيـئة أو تعرّض أطرافا ثالثة لمجازفات، ينبغي                 
السـماح فـيها للـناقل أو ربـان السـفينة بتوفير معلومات عن البضاعة إلى هيئات مختصة كسلطة             

 التي  ٢-٧ هو المكان الصحيح لمشروع المادة       ٧ثـيرت شـكوك فـيما اذا كـان الفصل           وأ. الميـناء 
 .تتناول التزام الناقل، حيث إن ذلك الفصل يتناول التزامات الشاحن
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وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الالـتزامات المفروضـة عـلى الشاحن، بصيغتها الحالية، قد         -٥٠
 مــثلا لا ٦-٧فمشــروع المــادة .  عــلى الــناقللا تكــون مــتوازنة تمامــا مــع الالــتزامات المفروضــة

يسـمح للشـاحن بـالافلات مـن المسـؤولية الا اذا أمكـنه أن يـبرهن عـلى أن الهلاك أو التلف أو           
الضــرر الــناجم عــن البضــاعة تســببت فــيه أحــداث يــتعذر عــلى الشــاحن الــيقظ تجنــبها أو مــنع   

مسؤولية الناقل، المبين وعـلى نقـيض ذلـك، فـإن الحكـم المقابل لذلك بشأن         . حـدوث عواقـبها   
، يسـمح للـناقل بـالافلات مـن المسـؤولية إذا اسـتطاع البرهنة على                ١-١-٦في مشـروع المـادة      

واتفـق عـلى أنـه، بيـنما ينبغي اقامة توازن صحيح بين التزامات            . عـدم وجـود خطـأ مـن جانـبه         
ليل لكل  الشـاحن والـناقل، فينـبغي تقيـيم ذلـك الـتوازن مـن مـنظور شـامل بـدلا من القيام بتح                      

وفي هــذا الصــدد، لوحــظ أن الــناقل يســتفيد مــن . مــادة عــلى حــدة أو لكــل الــتزام عــلى حــدة
 .دفاعات وقيود غير متاحة للشاحن

 يوفران أساسا ١٠ و ٧واتفـق الفـريق العـامل بشـكل عـام عـلى أن مشـروعي المادتين             -٥١
منطلق حماية سلامة   جـيدا لمواصـلة مناقشـة الـتزامات الشاحن وأنهما يكتسيان أهمية خاصة من               

ولكـن، أشـير إلى أنـه لا يوجـد تميـيز بـين البضـاعة العاديـة والخطـيرة في الـنص، خلافا                        . السـفن 
وفي ذلـك الصـدد، ارتـئي أنـه بالـرغم من         . لـبعض الـنظم الراهـنة فـيما يـتعلق بالسـلامة والأمـن             

 الاتفاقيات ذات اخـتلاف مجـال التركيز في النص الحالي، ينبغي للفريق العامل أن يمعن النظر في    
الصـلة المـتعلقة بسـلامة البضـائع، ومنها مثلا الاتفاقية الدولية للمسؤولية والتعويض عن الضرر                

ولوحظ أنه في سياق مشروع . ١٩٩٦الـناجم عـن الـنقل الـبحري لمـواد خطـرة وضارة، لسنة              
البضائع التي  ، لـيس مـن المفـيد اقامـة تميـيز بين البضائع الخطيرة وغير الخطيرة حيث إن                   ٧المـادة   

قـد لا تعتـبر بوجـه عـام خطـيرة يمكـن أن تتسبب، في حالات ملموسة، في ضرر يلحق ببضائع           
 .أخرى

  
  )٩مشروع المادة (أجرة النقل  )ب( 

 مجموعــة مــن ٩لوحــظ أنــه، اســتنادا إلى الممارســات الدولــية، يتــناول مشــروع المــادة    -٥٢
ستثناءات من التزام الدفع، وحق الناقل في  المسـائل المخـتلفة، مـنها وقـت دفـع أجرة النقل، والا            

وغيرهــا مــن "وأثــير ســؤال بشــأن معــنى العــبارة  . احــتجاز البضــاعة إلى أن يــتلقى ذلــك الدفــع 
). أ (٣-٩، الـتي ورد ذكـرها دون تعـريفها في مشروع المادة             "الرسـوم المرتـبطة بـنقل البضـاعة       

أن ) أ (٤-٩في مشـروع المادة     وارتـئي أن ذكـر تلـك العـبارة قـد يقتضـي أن يُذكـر بالـتحديد                   
الدفـع لـيس مسـتحقا بشأن أجرة النقل ولا بشأن الرسوم الأخرى عندما يتضمن مستند النقل                 

وأعــرب الفــريق العــامل عــن تأيــيده العــام لبنــية مشــروع  ". أجــرة الــنقل مدفوعــة ســلفا"البــيان 
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ذا كان ينبغي اتاحة وتركزت المناقشة على ما ا.  وللسياسـة العامـة الـتي اسـتندت الـيها      ٩ المـادة 
 بالاتفاق بين الأطراف والى أي مدى يمكن ذلك، كما ٩امكانـية الخـروج عـن مشـروع المادة       

 .تركزت على نطاق الحق في احتجاز البضاعة

وفــيما يــتعلق بالطــابع الالــزامي أو غــير الالــزامي للأحكــام، أبــدي رأي مفــاده أنــه لا     -٥٣
، نظرا  ٩بعـض الأحكـام الـواردة في مشروع المادة          ينـبغي اتاحـة امكانـية الخـروج تعاقديـا عـن             

ذو ) ب (٢-٩وأشــير مــثلا إلى أن مشــروع المــادة . لاحــتمال أن يؤثــر ذلــك في أطــراف ثالــثة 
 من ٩وأبـدي رأي معـارض وهو أن مشروع المادة   . طـابع تقريـري ولا يخضـع لاتفـاق مخـالف         

تي لا تســري الا اذا شــأنه أن يــؤدي وظــيفة مفــيدة إذا عــرض مجموعــة مــن قواعــد القصــور ال ــ  
) ب (٢-٩وأفيد بأن مشروع المادة     . يتضـمن عقـد الـنقل حكمـا محـددا في ذلك الخصوص             لم

. أيضـا يمكـن أن يفضـي إلى نـتائح لا مـبرر لهـا اذا لم تـتوقع اسـتثناءات له أيـا كانـت الظـروف            
وفي .  مشروطا بعدم وجود اتفاق مخالف     ٩وبالـتالي، اقـترح جعـل كـامل نـص مشـروع المـادة               

تام المناقشـة، ارتـئي بوجـه عـام أنـه سـيكون مـن الضـروري، لـدى استعراض كل حكم من                       خ ـ
 في دورة مقبلة، أن يقرر الفريق العامل، فيما يتعلق بكل فقرة فرعية،             ٩أحكـام مشـروع المادة      

 .ما اذا كان ينبغي للحكم المعني أن يكون قاعدة قصور أم لا

 ٥-٩سؤال بشأن ما اذا كان مشروع المادة        وفـيما يـتعلق بحـق احـتجاز البضائع، أثير            -٥٤
يحصـر ممارسـة حق احتجاز البضائع في الحالات التي يكون فيها الالتزام بدفع أجرة النقل ناجما                 

واقــترح توضــيح نطــاق الحــق في . عــن الــتزام مقــابل بموجــب القــانون الوطــني الواجــب التطبــيق
يد ردا عــلى ذلــك بــأن تطبــيق وأفــ. احــتجاز البضــائع أو توســيعه لتجنــب احــتمال ذلــك القــيد 

ــادة   ــادة  ) ب (٤-٩مشــروع الم ــلى    ) أ (٥-٩ومشــروع الم ــتوقفا ع ــه أن يكــون م لا يقصــد ب
مفهـوم المسـؤولية؛ فحـق الاحـتجاز يقصـد بـه أن ينشـأ مباشـرة عن تخلف المرسل اليه عن دفع              

ئي ولكن، ارت . أجـرة الـنقل اذا كـان المرسـل الـيه قـد أُشـعر بـأن أجرة النقل أصبحت مستحقة                    
مسؤولا "عـلى نطـاق واسـع أن مشـروعي الحكمـين، ولا سـيما الاشـارة إلى كـون المرسل اليه           

 .قد يحتاجان إلى مزيد من المناقشة" عن دفع أجرة النقل
  

  )١١مشروع المادة   (حق السيطرة    -٥ 
اعتـبر عـلى نطـاق عـام أن مشروع الحكم المتعلق بحق السيطرة يمثل اضافة إلى صكوك               -٥٥

ولم يقــم الفــريق العــامل بمناقشــة مفصــلة لأحكــام . حري التقلــيدية تســتأهل الترحيــبالــنقل الــب
، لكـنه أعـرب عـن ثقـته في أن يشـكل مشـروع المـادة أساسا جيدا لمواصلة                 ١١مشـروع المـادة     

 .المناقشة في دورة قادمة
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، أبدي قلق بشأن    ١١ومـن بـين الملاحظـات الأولـية الـتي أبديـت حول مشروع المادة                 -٥٦
ومع أنه كان   . د المفـرط للحكم، خاصة اذا كان سينطبق على النقل من الباب إلى الباب             الـتعق 

مــن المــتوقع عــلى نطــاق عــام أن يجــري توضــيح الحكــم وتبســيطه مــن حيــث بنيــته ومحــتواه في    
مــرحلة لاحقــة، فقــد أشــير إلى أن انشــاء قواعــد أساســية بشــأن حــق الســيطرة أمــر لا بــد مــنه، 

وقـيل إن تنظـيم حـق السيطرة ينبغي أن يكون متسقا            . لالكترونـية خاصـة لـتطوير الاتصـالات ا      
أو حـق تعديـل العقـد الـذي تنظمه اتفاقيات نقل أخرى مثل              " حـق التصـرف في البضـاعة      "مـع   

وأثيرت شواغل فيما يتعلق بإدراج نص      . الاتفاقـية المـتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع        
وأعرب عن رأي   .  بما في ذلك تغيير مكان التسليم مثلا       بصـدد إمكانـية إجـراء تغـيير في العقـد،          

مفـاده أن مـثل هـذا الـنص يفـرض عـلى الـناقل عبـئا أكـبر مـن العـبء الحـالي الـذي تـنص عليه                   
الــنظم القائمــة، وأن الحــق ينــبغي أن يقتصــر عــلى حــامل مســتند الــنقل في حالــة مســتند الــنقل   

 القـابل للـتفاوض ينـبغي أن يقصـر على     وقـيل إن الحـق في حالـة المسـتند غـير      . القـابل للـتفاوض   
وفيما . تغـيير اسـم المرسـل إلـيه عمـلا بموجـب القواعد الموحدة الخاصة بوثائق الشحن البحري                 

يتعين على الطرف المسيطر أن يؤمِـّن "يـتعلق بانفـاذ هـذا الحكـم، أثـير سـؤال حول معنى عبارة        
 مفهـوم الـتأمين يوحـي بشكل        وأشـير إلى أن   ). ب (٣-١١الـواردة في مشـروع المـادة        " الـناقل 

ودعي إلى الاستعاضة عن . غـير مناسـب بـأن الطـرف المسـيطر قـد يـتعرض إلى تحمل المسؤولية               
الـذي هـو أكـثر اتساقا مع ممارسة الطرف المسيطر المشروعة    " الـتعويض "ذلـك المفهـوم بمفهـوم     

 عن الامتثال   وأثـير سـؤال آخـر عن العواقب التي قد تنجم عن تخلف الناقل             . لحقـه في السـيطرة    
وارتـئي أنـه سـيكون مـن الضروري للفريق          . للتعلـيمات الجديـدة الـواردة مـن الطـرف المسـيطر           

العـامل، في مجـرى المناقشـة، أن يقـرر مـا اذا كـان ينـبغي تنظـيم تلك العواقب بواسطة مشروع            
 .الصك أو تركها للقانون الوطني الواجب التطبيق

  
  )١٢لمادة  مشروع ا  (احالة الحقوق التعاقدية   -٦ 

اســتمع الفــريق العــامل، الــذي اعتــبر مــن المفــيد أن يكــون هــناك حكــم بشــأن احالــة      -٥٧
فقد أفيد بأن من    . الحقـوق في سـياق مشـروع الصـك، إلى عـدة ملاحظـات حول هذه المسألة                

ــادة   ــام في ٢ و ١-٢-١٢و ‘ ٣‘١-١-١٢الصـــعب تفســـير مشـــروع المـ ، وأن تلـــك الأحكـ
القــانون الوطــني " إلى ٣-١٢علق بالاشــارة في مشــروع المــادة حاجــة إلى توضــيح؛ أمــا فــيما يــت

، فقد أفيد بأنها إما غير ضرورية ويمكن حذفها وإما تثير أسئلة تتعلق     "المنطـبق عـلى عقـد الـنقل       
، فقــد ٢-٢-١٢وأمــا فــيما يــتعلق بمشــروع المــادة  . بتــنازع القوانــين ولم تقــدم بشــأنها حلــول 
يضـا إلى أنها قد تفسح المجال للناقل، باستعمال شروط      أبـدي بعـض التأيـيد لهـا؛ ولكـن، أشـير أ            

وقيل ان . قياسـية في عقـد الـنقل، لكـي يمـدد المسـؤوليات مـن الشـاحن إلى حائـز مسـتند النقل                    
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 قـد تتدخلان في الأحكام الوطنية بشأن شكل         ٣-١٢الجملـتين الأخيرتـين مـن مشـروع المـادة           
 .مااحالة الحقوق التعاقدية وأنه يمكن النظر في حذفه

  
) ١٤ و  ١٣مشروعا المادتين  (الممارسة القضائية للحقوق المنبثقة من عقد النقل    -٧ 

  والولاية القضائية
  )١٤ و ١٣مشروعا المادتين (الحق في رفع دعوى والوقت المتاح لرفعها  )أ( 

اقــترح أن تكــون هــنالك، اضــافة إلى الحكــم الــذي يتــناول الحــق في رفــع دعــوى عــلى  -٥٨
على الشاحن مثلا (، أحكـام بشـأن حـق الناقل في رفع دعوى    )١-١٣روع المـادة    مش ـ(الـناقل   

ــأحد الــتزاماته       ــندما يــتخلف الشــاحن عــن الوفــاء ب ولوحــظ أن مفهــوم الحلــول يخــتلف    ). ع
 .باختلاف القوانين الوطنية، مما يضفي عنصرا من عدم اليقين على ذلك الحكم

در الكافي بشأن الأطراف التي يحق       لـيس واضحا بالق    ١-١٣وقـيل ان مشـروع المـادة         -٥٩
وأثير استفسار بشأن ما اذا كان ينبغي تمكين الطرف الذي لا يتكبد خسارة             . لهـا رفـع دعـوى     

؛ ولكن، أبديت آراء مفادها أن من )٢-١٣كما هو مبين في مشروع المادة      (أن يـرفع دعـوى      
للتداول له الحق  المفـيد أن يتضـمن مشـروع الصـك توضـيحا لكـون حائـز مسـتند النقل القابل         

. الاجـرائي في رفـع دعـوى سـواء بالأصـالة عـن نفسه أو نيابة عن الطرف الذي تكبد الخسارة         
 يـثير مسـائل تحـتاج إلى توضـيح؛ وسيق مثال على ذلك وهو               ٢-١٣ورئـي أن مشـروع المـادة        

أنـه، عـندما يرفع طرف دعوى نيابة عن الطرف الذي تكبد الخسارة، فلا ينبغي السماح برفع                 
ولوحظ أيضا أنه، اذا رفع الدعوى الحائزُ الذي لم         . عـوى إلا لأحد الطرفين وليس لكليهما      الد

يتكــبد أي خســارة أو تلــف وخســر تلــك الدعــوى، كانــت نتــيجة ذلــك ملــزمة أيضــا للطــرف 
 تمــس ٢-١٣ونظــرا لأن الجملــة الأخــيرة مــن مشــروع المــادة . الــذي تكــبد الخســارة أو الــتلف
وطــني يصــعب توضــيحها في ســياق مشــروع المــادة، فقــد اقــترح  مســائل ذات صــلة بالقــانون ال

 .حذفها

الطرف ("، اقـترح أن يشار فيه أيضا إلى الناقل المنفذ           ١٤وفـيما يـتعلق بمشـروع المـادة          -٦٠
 يوما كقاعدة   ٩٠ فترة الـ    ٤-١٤كما اقترح أن تحدد في مشروع المادة        . والمرسل اليه ") المـنفذ 

وفيما . ولـة الـتي تُباشَـر فـيها الاجـراءات عـلى فـترة أطول              قصـور تنطـبق مـا لم يـنص قـانون الد           
، أبديت عدة آراء مفادها أن      ١-١٤يـتعلق بفـترة السـنة الواحـدة المذكـورة في مشـروع المـادة                

تلـك الفـترة غـير وافـية بالغـرض؛ وأشـير إلى الـيقين القـانوني وسهولة الاتصالات بين الأطراف              
ية؛ ولكن، أبديت أيضا آراء تفضل تمديد الفترة الزمنية          مقبولـية الفـترة الزمن ـ     ْبصـفتهما أسَاسَـي   

وقدم اقتراح آخر مفاده أن تكون الفترة    . إلى سـنتين، وهـي الفـترة المحـددة في قواعـد هامبورغ            
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ولم يتخذ الفريق العامل أي قرار      . مـن سنتين إلى ثلاث سنوات في حالة سوء السلوك المقصود          
، أثيرت شواغل إزاء ما إذا كانت مثل ٢-١٤ادة وفيما يخص مشروع الم   . بشـأن تلـك المسـألة     

سيما في الحالات التي تكون فيها فترة        هـذه القـاعدة مناسـبة في الـنقل مـن الباب إلى الباب، لا              
 .٣-١-٤و ٢-١-٤المسؤولية مقيدة بالعقد وفقا لمشروعي المادتين 

  
  الولاية القضائية )ب( 

وأسباب (ائل ذات الصلة بالولاية القضائية      أشـير إلى أن مشروع الصك لا يتناول المس         -٦١
ــة      ــرة الأمانـــ ــنة في مذكـــ ــي مبيـــ ــلما هـــ ــك، مثـــ ــرة (ذلـــ ــيقة   ٢٤الفقـــ ــة الوثـــ ــن مقدمــــ  مـــ

A/CN.9/WG.III/WP.21(      ــبدو أن يجــري صــوغ حكــم بشــأن ــيما ي ــه ف ، أن مــن الســابق لأوان
صــل إلى الولايــة القضــائية أو التحكــيم في تلــك المــرحلة المــبكرة مــن المشــروع قــبل أن يــتم التو 

وبينما أبدي بعض التأييد لعدم ادراج حكم بشأن        ). حلـول جوهـرية بشـأن المسـائل الأساسية        
ــة القضــائية والتحكــيم في مشــروع الصــك، ارتــئي عــلى نطــاق واســع أن ذلــك الحكــم       الولاي

وبالرغم من عدم التوصل إلى استنتاجات فيما يتعلق        . سـيكون مفـيدا بـل ورآه الـبعض أساسيا         
أن تكون الدولة : كـم، أبديـت عدة اقتراحات حول مضمونه المحتمل، وهي     بمضـمون ذلـك الح    

الـتي يـتم فـيها تسـليم البضـاعة واحـدة مـن الـدول التي ستكون لها الولاية القضائية؛ وأن يجري             
تـناول التحكـيم في الحكم الذي سيوضع في المستقبل؛ وأن تعلو الأحكام على أي شرط بشأن      

باســتثناء الحــالات الــتي يُــتفق فــيها عــلى الشــرط بعــد   (قــد الــنقل الولايــة القضــائية يُذكَــر في ع
 -باتفاق صريح -؛ وأن يكون من الممكن للأطراف المعنية أن تقرر          )حصـول الهـلاك أو الـتلف      

 من قواعد هامبورغ بمثابة نموذج لمشروع  ٢٢ و   ٢١الولايـة الـتي تخـتارها؛ وأن تكـون المادتان           
 .الحكم

  
  )١٧لمادة  مشروع ا (حرية التعاقد   -٨ 

فيما  (٤-٣ و ٣-٣لوحـظ أن حـل المسـائل المبيّـنة في التعلـيق عـلى مشـروعي المادتين                   -٦٢
سيؤثر ) يـتعلق بمشـارطات الاسـتئجار وعقـود تـأجير السـفن وعقود الحجم والاتفاقات المماثلة               

ــتعاقدية  ١٧في الســريان العمــلي لمشــروع المــادة   ــيّن حــدود الحــرية ال واتخــذت عــدة .  الــذي يب
 متبايـنة بشـأن مسـألة ما إذا كانت مشارطات الاستئجار والاتفاقات المماثلة ينبغي أن                مواقـف 

ومن الآراء الشديدة التي اتخذت في الفريق العامل أن استبعاد  . تكـون مشـمولة بمشروع الصك     
ــيــدي    ــنهــج التقل ـــظ أن مشــــروع  . مشــارطات الاســتئجار ملائــم لأنهــا تجسّــد ال ـــن لوحـ ولكـ

يذهـب إلى مـا هو أبعد من النهج التقليدي في محاولة استبعاد عقود تأجير السفن                 ٣-٣المـــادة   
وارتـئي أن مـن المناسـب أن تـتاح للأطـراف المـتطورة حرية التعاقد                . والاتفاقـات المماثلـة أيضـا     
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لكـي تـتفق عـلى الشـروط الـتي يمكن أن تنطبق، وخصوصا على أحكام المسؤولية التي ستنطبق         
قـترح أن يكـون الـنهج الأمـثل هـو عـدم تطبيق مشروع الصك من حيث       لذلـك، ا . فـيما بيـنها   

المـبدأ عـلى مشـارطات الاسـتئجار، عـلى أن تكـون للأطراف في تلك الاتفاقات حرية الاتفاق              
وهكــذا لــن يلــزم هــذا الاتفــاق عــلى إخضــاع مشــارطة الاســتئجار  . عــلى تطبــيقها فــيما بيــنها

وأبدي اقتراح آخر وهو أنه   . ن تكون ملزمة بها   لمشـروع الصـك الأطـراف الثالثة التي لا تقبل أ          
ينـبغي صـوغ اسـتبعاد مشـارطات الاسـتئجار مـن نطـاق مشـروع الصـك عـلى نحو لا يميز بين                        

واقـترح كذلـك أن يصـاغ اسـتبعاد مشارطات الاستئجار على نحو يجعل من الواضح                . الـناقلين 
 كـان هـنالك اتفـاق عام    وبعـد المناقشـة،  . أن اتفاقـات اسـتئجار حـيز أو مكـان مسـتبعدة أيضـا        

ــنها         ــنوع، وم ــا مــن حيــث ال ــة له ــات المماثل ــات مشــارطات الاســتئجار والاتفاق عــلى أن اتفاق
 .اتفاقات استئجار حيز واتفاقات استئجار مكان ينبغي أن تُستبعد من نطاق مشروع الصك

ونظـر الفـريق العـامل فـيما إذا كـان أم لم يكـن من الضروري وضع تعريف واضح لما                      -٦٣
ــبير  يُق ــام جــدا إيجــاد      ". المشــارطة الاســتئجارية "صــد بتع ــن اله ــك الصــدد أن م ولوحــظ في ذل

 يشـير إلى مشـارطات الاسـتئجار    ١-٣-٣تعـريف، لأن الاسـتبعاد المذكـور في مشـروع المـادة      
الاتفاقات "وقيل إنه سيكون من الصعب معرفة ما هو المقصود بتعبير     ". أو الاتفاقـات المماثلـة    "

ولوحـظ، في معارضة إدراج تعريف للمشارطة       .  تُعـرّف المشـارطة الاسـتئجارية      إذا لم " المماثلـة 
فيســبي ولا في -الاســتئجارية، أنــه لم يــرد لهــا تعــريف في قواعــد لاهــاي ولا في قواعــد لاهــاي   

ولكن قيل إن هناك حاجة إلى      . قواعـد هامـبورغ، ولم يسـبب هـذا أي صـعوبات عملية كبيرة             
وبعد المناقشة، أبديت آراء تؤيد    .  يتميز بها مشروع الصك    تعـريف نظـرا للتغطـية الواسـعة الـتي         

ولوحـظ في هـذا الصـدد أن التعاريف         . إدراج تعـريف المشـارطة الاسـتئجارية توخـيا للوضـوح          
 يمكـــن أن توفـــر نقطـــة A/CN.9/WG.III/WP.21 مـــن الوثـــيقة ٤١ و٣٩المقـــترحة في الفقـــرتين 

 .انطلاق مفيدة

الـتي تتـيح للناقل والطرف المنفذ أن يستبعدا         ) أ (٢-١٧وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٦٤
أو يقــيدا المســؤولية عــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا عــندما تكــون البضــاعة عــبارة عــن حــيوانات 

ودعما لذلك الحكم،   . حـية، كـان هـنالك تأيـيد واسـع للـرأي القـائل بـأن هذا الحكم مناسب                  
-قواعـد لاهـاي وقواعـد لاهاي      قدمـت حجـة بـأن هـذا اسـتثناء تقلـيدي، حيـث إن كـلا مـن                    

وأشير إلى أن التجارة بالحيوانات الحية      . فيسـبي تسـتثنيان الحـيوانات الحـية مـن تعـريف البضاعة            
ولكــن، أبــدي قلــق مــن الســماح للــناقل بــأن يســتبعد أو يقــيد  . لا تمــثل إلا تجــارة صــغيرة جــدا

ثل ببساطة في استبعاد    واقـتُرح نهـج أفضل يتم     . المسـؤولية عـن هـلاك الحـيوانات الحـية أو تلفهـا            
. نقـل الحـيوانات الحـية تمامـا مـن مشـروع الصـك بـدلا مـن السـماح باسـتبعادها من المسؤولية                       
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وعـلى وجـه الإجمـال، اتفـق الفـريق العامل بشكل عام، واضعا تلك الشواغل في اعتباره، على                   
 .أن يُستثنى نقل الحيوانات الحية من نطاق تغطية مشروع الصك

 استبعاد شكل مشارطات الاستئجار من نطاق تطبيق مشروع الصك،          وبعـد النظر في    -٦٥
بحـث الفـريق العــامل بشـكل أولي ظاهـرة اتفاقــات الـنقل المـتفاوض بشــأنها عـلى أسـاس فــردي         

وأفيد بأن الممارسة المتمثلة في اتفاقات النقل       . مقـابل عقـود الـنقل المـبرمة وفقـا لشـروط قياسية            
في الممارســة بــتعابير مــثل عقــود الحجــم أو عقــود خدمــات المشــار إلــيها (ذات الطــابع الفــردي 

قـد تطـورت في صـناعات مخـتلفة تُعـنى بشحن السلع على نطاق دولي وتشمل شاحنين                  ) الـنقل 
وهـذه العقـود ناتجـة في العـادة عن مفاوضات مدروسة بعناية تتناول مسائل               . مخـتلفي الأحجـام   

، والفــترة الــتي ســتُنقل البضــاعة  )ســبيةبأرقــام مطلقــة أو ن(مــثل حجــم البضــاعة المعــتزم نقــلها   
وأفـيد بأن   . أثـناءها، ومخـتلف شـروط الخدمـة والسـعر، كمـا تتـناول مسـائل تـتعلق بالمسـؤولية                   

تلـك العقـود المُـتفَاوَض بشـأنها عـلى أسـاس فـردي تخـتلف في مجـال تركيزها، حيث إن بعضها                       
قــود الأخــرى تعديــل نظــام  مــثلا يتــناول تحديــدا مســائل تــتعلق بالمســؤولية بيــنما لا تحــاول الع   

 .المسؤولية الساري التطبيق بشكل عام

واقــتُرح أن يــنظر الفــريق العــامل في تلــك الترتيــبات الــتعاقدية بهــدف معاملــتها معاملــة   -٦٦
ســتكون : وستشــمل تلــك العقــود الســمات الخاصــة التالــية. تخــتلف عــن عقــود الــنقل الأخــرى

مـية فـيما يـتعلق بها؛ وسينطبق مشروع    مشـمولة بمشـروع الصـك لكـن أحكامـه لـن تكـون إلزا            
الصـك، بمـا في ذلـك الأحكـام المـتعلقة بالمسـؤولية، انطـباقا كـاملا، مـا لم تتفق الأطراف اتفاقا                      
ــلى حــدة بشــأن            ــة ع ــلى أســاس كــل حال ــتفاوض ع ــيتعين ال ــك؛ وس ــلى خــلاف ذل ــددا ع مح

ســاء تلــك الإعفــاءات مــن الــنظام الــذي هــو إلــزامي في غــير ذلــك مــن الحــالات، ولا يمكــن إر  
حائــز ســند (الاعفــاءات بشــروط قياســية؛ ولــن تكــون الأطــراف الثالــثة، بمــا فــيها المرســل إلــيه  

ملزمة بتلك الشروط المُتفَاوَض ) الشـحن أو الشـخص المخوّل استلام البضاعة على أساس آخر       
مثلا عندما تصبح طرفا في   (بشـأنها عـلى أسـاس فـردي، مـا لم تـتفق علـيها عـلى وجه التحديد                    

؛ وسـوف يـتعين أن يكون ذلك الاتفاق من جانب           )تفاوض بشـأنه عـلى أسـاس فـردي        عقـد م ـ  
ــثة محــددا ولا يمكــن التعــبير عــنه بشــروط قياســية؛ وعــندما يكــون ذلــك العقــد        الأطــراف الثال

في طبيعته وتنفذ بمقتضاه الشحنات الفردية،      " عقدا إطاريا "المـتفاوض بشـأنه على أساس فردي        
ط العقـد الإطـاري، ولكـن عـندما يقـع إصدار مستند عقد              ستخضـع الشـحنات الفـردية لشـرو       

يُخـوَّل بمقتضاه طرفُ ثالث     ) ومـن ذلـك مـثلا سـند الشـحن أو سـند الـنقل الـبحري                (منفصـل   
اسـتلام البضـاعة، فلـن تكـون أحكـام العقـد الإطاري ملزمة لذلك الطرف الثالث إلا إذا وافق                    

 .على ذلك بالتحديد
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 يتضــمن مشــروع الصــك تعــريفا للعقــود الــتي تــتلقّى وأبديــت اقــتراحات تدعــو إلى أن -٦٧
ــة خاصــة   ــثل         (معامل ــباق مشــروع الصــك، م ــاق انط ــن نط ــتبعادها م ــيتعين اس ــان س ــواء ك س

وأعرب عن تأييد واسع    ). مشـارطات الاسـتئجار، أو سـيتعين إعفاؤهـا مـن الأحكـام الإلزامية             
فق بالتحديد على التغاضي    لـتعريف العقود التي ستتحلى الأطراف فيها بالمرونة اللازمة لكي تت          

واقـترح كأسـاس للمناقشـة تعـريف هـذه العقـود الوارد في الفقرة             . عـن حكـم إلـزامي أو أكـثر        
ــة   ٤٢ ــر أي رأي ثابــت بشــأن مــدى   ). A/CN.9/WG.III/WP.21( مــن مذكــرة الأمان ولم يظه

 .ملاءمة تعريف مشارطات الاستئجار

ومنها مثلا عقود الحجم أو ( فردي وأشـير الى أن العقـود المـتفاوض بشأنها على أساس          -٦٨
تخضع في بعض البلدان لنظم لائحية تقضي مثلا بأن تودع تلك العقود            ) عقـود خدمـات النقل    

ومع أن تلك النظم اللائحية لها      . لـدى وكالـة تنظـيم لائحـي لهـا بعـض الصـلاحيات الإشـرافية               
 للعـثور عـلى تعريف   سمـات لا صـلة لهـا بالمناقشـة الحالـية، فـإن بعضـها قـد يكـون مصـدر إلهـام               

 .ملائم لتلك العقود لإدراجه في مشروع الصك

ــرديا في   "وكــان مــن الشــواغل الــتي أثــيرت أن مــا يســمى     -٦٩ العقــود المــتفاوض بشــأنها ف
يصــعب تعــريفها ويمكــن أن تشــمل نطاقــا واســعا مــن العقــود، الأمــر الــذي يمكــن أن " الــتجارة

بالــتالي يـؤدي إلى إضــعاف قــوة هــذا  يفـتح الــباب لانتشــار حــالات تفـادي مشــروع الصــك، و  
وأشـير أيضـا إلى أنـه ينبغي التمييز بين تلك العقود والشحنات الفردية التي تتم                . الـنظام الجديـد   

 .بموجبها

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بـتلك الآراء والاقتراحات، ومع أنه لم يتوصل إلى توافق                   -٧٠
 النظر أثناء دورة قادمة في هذه العقود        لـلآراء بشأن أي استنتاجات، فقد اتفق على استصواب        

 .المتفاوض بشأنها فرديا ووصفها أو تعريفها ومعاملتها في مشروع الصك
  

  النظر في مشاريع المواد          -جيم   
  )التعاريف (١مشروع المادة    -١ 

 :، بصيغته التي نظر فيها الفريق العامل، كما يلي                       ١كان نص مشروع المادة              -٧١

 :لأغراض هذا الصك         " 
  

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن                  ‘ الناقل   ‘يقصد بتعبير        ١-١"  
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الشخص الذي يحق له استلام البضاعة بمقتضى                          ‘ المرسل إليه      ‘يقصد بتعبير         ٢-١" 
 .عقد النقل أو مستند النقل أو السجل الالكتروني                   

 .لها  الشخص الذي يسلم البضاعة إلى الناقل بغرض نق                        ‘ المرسل    ‘يقصد بتعبير        ٣-١"  

أي نوع من الحاويات أو من الصهاريج أو                           ‘ الحاوية   ‘يشمل تعبير         ٤-١"  
المسطَّحات القابلة للنقل أو الأجسام البدَّالة، أو أي عبوة مُوحدنة مماثلة تستخدم في                                        

 .تجميع البضاعة وأي معدات ملحقة بتلك العبوة المُوحدَنة                         

يه الناقل بنقل البضاعة كلياً أو                   العقد الذي يتعهد ف        " عقد النقل    "يقصد بتعبير        ٥-١"  
 .جزئياً عن طريق البحر من مكان إلى آخر، مقابل دفع أجرة نقل                                        

أي معلومات تتعلق بعقد النقل أو بالبضاعة                        ‘ تفاصيل العقد      ‘يقصد بتعبير         ٦-١" 
التي توجد في مستند          ) بما في ذلك شروط العقد والترميزات والتوقيعات والتظهيرات                        (

 .لكتروني    النقل أو السجل الا      

الشخص الذي يحق له أن يمارس حق                     ‘ الطرف المسيطر      ‘يقصد بتعبير         ٧-١" 
 .٢-١١السيطرة بمقتضى المادة          

الاتصال بوسيلة الكترونية أو بصرية أو                     ‘ الاتصال الالكتروني         ‘يقصد بتعبير        ٨-١"  
بواسطة صور رقمية أو بوسيلة مشابهة بما يؤدي إلى جعل المعلومات المرسلة ميسورة                                      

ويشمل الاتصال توليد                . لمنال بحيث يمكن استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً                           ا
 .المعلومات وخزنها وارسالها واستقبالها                   

المعلومات الواردة في رسالة بيانات واحدة                       ‘ السجل الالكتروني         ‘يقصد بتعبير         ٩-١"  
أو أكثر صادرة عن الناقل أو عن الطرف المنفذ بواسطة اتصال الكتروني يجرى                                  

 قتضى عقد النقل، والتي          بم

تثبت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ بمقتضى عقد                                      )أ "(  
 النقل، أو   

 تثبت وجود عقد النقل أو تحتوي عليه،                   )ب "(  

 .أو كليهما     

وهو يشمل المعلومات التي ترفق بالسجل الالكتروني أو تربط به بشكل آخر إبّان                                        " 
 .رف المنفذ أو عقب ذلك            إصداره من جانب الناقل أو الط               
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الأجر المدفوع إلى الناقل مقابل نقل البضاعة                      ‘ أجرة النقل     ‘يقصد بتعبير         ١٠-١"  
 .بمقتضى عقد النقل        

ما يتسلمه الناقل أو الطرف المنفذ من سلع                     ‘ البضاعة    ‘يقصد بتعبير         ١١-١"  
أي    وأشياء، أياً كان نوعها، بغرض نقلها، وهو يشمل مواد التعبئة والتغليف و                                       

 .معدات وحاويات لا يوفرها الناقل أو الطرف المنفذ أو توفر نيابة عنه                                        

 "الحائز    "يقصد بتعبير         ١٢-١"  

الشخص الذي يجوز في الوقت الراهن مستند النقل القابل للتداول،                                   )أ "(  
السجل الالكتروني القابل للتداول،                 ] المسيطر على       ] [الوصول الى     [أو يملك وحده         

 وهو 

 :إما  )ب "(  

من يُذكر في مستند النقل أنه الشاحن أو المرسل إليه إذا كان مستند                                             ‘١‘   
النقل مستند أمر، أو هو الشخص الذي يظهّر إليه المستند حسب                                 

 الأصول؛ أو      

حامل المستند، إذا كان المستند مستند أمر مظهراً على بياض أو                                ‘٢‘   
 مستنداً لحامله؛ أو        

الوصول      [، على اثبات أنه يملك              ٤-٢من هو قادر، بمقتضى المادة              ‘٣‘   
السجل الالكتروني القابل للتداول، في حال                       ] السيطرة على        ] [الى

 .استخدام سجل من هذا القبيل              

 أي سجل الكتروني         ‘ السجل الالكتروني القابل للتداول              ‘يقصد بتعبير         ١٣-١"  

أو بعبارة ملائمة         ‘ قابل للتداول      ‘أو  ‘ لأمر ‘يدل، بعبارات مثل          ‘١‘   
خرى يعترف القانون الذي يحكم ذلك السجل بأنها تحمل المعنى                                    أ

ذاته، على أن البضاعة قد شحنت لأمر الشاحن أو لأمر المرسل                                      
 ، و  ‘غير قابل للتداول       ‘اليه، ولا يذكر فيه صراحة أنه                

، التي تتضمن       ٤-٢يخضع لقواعد اجرائية كالمشار اليها في المادة                      ‘٢‘   
لك السجل إلى حائز آخر وبشأن                   أحكاماً وافية بشأن احالة ذ               

الطريقة التي يتسنى بها لحائز ذلك السجل أن يثبت كونه ذلك                                       
 .الحائز   
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أي مستند يدل بعبارات مثل                 ‘ مستند النقل القابل للتداول           ‘يقصد بتعبير         ١٤-١"  
أو بعبارة ملائمة أخرى يعترف القانون الذي يحكم ذلك                          ‘ قابل للتداول     ‘أو   ‘ لأمر  ‘

مل المعنى ذاته، على أن البضاعة قد شحنت لأمر الشاحن أو لأمر                                 السجل بأنها تح       
 .‘غير قابل للتداول        ‘المرسل إليه أو إلى الحامل، ولا يذكر فيه صراحة أنه                           

أي سجل       ‘ السجل الالكتروني غير القابل للتداول                ‘يقصد بتعبير          ١٥-١"  
 .الكتروني لا تنطبق عليه صفة السجل الالكتروني القابل للتداول                           

أي مستند نقل لا تنطبق                ‘ مستند النقل غير القابل للتداول                ‘يقصد بتعبير          ١٦-١"  
 .عليه صفة مستند النقل القابل للتداول                  

أي شخص غير الناقل يقوم فعلياً بأداء ‘ الطـرف المنفذ ‘يقصـد بتعـبير      ١٧-١" 
، من  أي مـن مسؤوليات الناقل بمقتضى عقد النقل       ) أو يقصّـر كلـياً أو جزئـياً في أداء         (

ــا كــان ذلــك الشــخص       ــتها أو حراســتها أو خــزنها، طالم أجــل نقــل البضــاعة أو مناول
يتصــرف، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، بــناء عــلى طلــب الــناقل أو تحــت اشــراف  
الـناقل أو سـيطرته، بصـرف الـنظر عما إذا كان ذلك الشخص طرفاً في عقد النقل أو                   

لا يشمل  ‘ الطـرف المنفذ  ‘وتعـبير   . ضـاه مذكـوراً فـيه أو يـتحمل مسـؤولية قانونـية بمقت           
ــيه أو يكــون مســتخدما أو وكــيلا أو       ــه الشــاحن أو المرســل ال أي شــخص يســتعين ب

يستعين به الشاحن أو المرسل ) غير الناقل(مـتعاقدا مـن الظاهـر أو الـباطن مـع شخص       
 .إليه

 .١-١١المعنى الوارد في المادة        ‘ حق السيطرة      ‘يقصد بتعبير         ١٨-١"  

 .الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الناقل                    ‘ الشاحن    ‘يقصد بتعبير           ١٩-١"  

المستند الذي يُصدره الناقل أو الطرف المنفذ                      ‘ مستند النقل      ‘يقصد بتعبير          ٢٠-١"  
 بمقتضى عقد النقل،         

يثبت تسلم البضاعة من جانب الناقل أو الطرف المنفذ، بمقتضى                               )أ "(   
 عقد النقل، أو      

 لنقل أو يحتوي عليه،          يثبت وجود عقد ا         )ب "(   

 ."أو كليهما      
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  ملاحظة عامة )أ( 
ــادة       -٧٢ ــتعاريف في مشــروع الم ــه ال ــذي عرضــت ب ــب ال  يســتند إلى ١أشــير إلى أن الترتي

واتفقت الآراء عموما على أن ترتيب . الترتيـب الأبجـدي في الصـيغة الأصلية الانكليزية للوثيقة         
تمثل في أن تدرج أولا الأطراف المختلفة التي قد         تلـك الـتعاريف تبعا للهيكل الأصح منطقيا الم        

يكـــون لهـــا دخـــل في العلاقـــات الـــتعاقدية الـــتي يتـــناولها مشـــروع الصـــك، ثم الـــتعابير التقنـــية  
ولوحظ أنه يلزم . المسـتخدمة في مشـاريع الأحكـام، مـن شـأنه أن ييسـر قـراءة مشروع الصك              

 .اق انطباق مشروع الصكايلاء عناية خاصة للتعاريف التي قد تؤثر على تقرير نط
  

  )١-١مشروع المادة " (الناقل"تعريف  )ب( 
في مشــروع الصــك يتــبع المــبدأ ذاتــه المرســى في قواعــد   " الــناقل"أشــير إلى أن تعــريف  -٧٣

وقد يكون  .  فيسـبي وقواعـد هامـبورغ، الـتي تقضـي بـأن الـناقل هو شخص تعاقدي                 -لاهـاي   
باسمه هو أو من خلال مستخدَم أو وكيل يتصرف         الـناقل قـد أبـرم العقـد بالأصالة عن نفسه و           

ويقـــوم الـــناقل عـــادة بجمـــيع مهامـــه مـــن خـــلال أشـــخاص كهـــؤلاء         . نـــيابة عـــنه وباسمـــه  
A/CN.9/WG.III/ WP.21)   الناقل"غـير أنه أبدي شاغل مثاره أن تعريف  ). ٢، المـرفق، الفقـرة "

وذكر أن وضعية   . نهملم يتضـمن اشـارة كافـية إلى الأشـخاص الذيـن يـبرم عقـد الـنقل نـيابة ع                    
وكـلاء الشـحن ليسـت واضـحة تمامـا في اطار مشروع الصك، اذ يحاجج بأن هؤلاء الأطراف        

وأبدي شاغل آخر   ). ١١، الفقرة   (A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1مشـمولون بـتعريف الـناقل       
 أن  ، بصـيغته الحالـية، قد لا يوضح بما فيه الكفاية أن المقصود به هو              "الـناقل "مـثاره أن تعـريف      

 .الطبيعيين والاعتباريين على السواء" الأشخاص"يشمل 

يمـثل أساسـا مقبولا لمواصلة   " الـناقل "ومـع أنـه اتفـق عمومـا عـلى أن مشـروع تعـريف          -٧٤
المناقشـة، رأى الـبعض أنـه يلـزم أثـناء اعـداد مشروع الصك تقديم مزيد من الايضاحات بشأن        

، خلافا لما يرد في اتفاقيات النقل "الناقل" الأسـباب الـتي دعـت إلى اقـتراح تعريف أبسط لتعبير         
 .البحري الموجودة من تعاريف أكثر تعقدا ولكن ربما كانت أكثر دقة أيضا

  
  )٢-١مشروع المادة " (المرسل اليه"تعريف  )ج( 

ــيه"أشــير إلى أن تعــريف  -٧٥ ــتعريف الــوارد في المــادة  " المرســل ال مــن ) ٤ (١يســتند إلى ال
اشـارة اضـافية إلى عقـد الـنقل أو مسـتند الـنقل الذي يصبح المرسل اليه                  قواعـد هامـبورغ، مـع       

وأُوضح أن الاشارة الاضافية يقصد بها استبعاد الشخص        . بـناء علـيه مستحقا لاستلام البضاعة      
الـذي يحـق له اسـتلام البضـاعة عـلى أسـاس آخـر غـير عقـد النقل، مثل المالك الحقيقي لبضاعة           
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وأثـير تسـاؤل بشأن ما اذا كان يتعين         ). ٣، المـرفق، الفقـرة      (A/CN.9/WG.III/WP.21مسـروقة   
تفسـير مشـروع التعريف على أنه يجعل من المستحيل على المرسل اليه، حسبما هو معرّف، أن            

وأثير تساؤل آخر بشأن دواعي ايراد . يفـوّض شخصـا آخـر لممارسـة حقـه في اسـتلام البضاعة          
كما أثير تساؤل عن مدى     . سجل الالكتروني اشـارة خاصـة إلى عقـد الـنقل ومسـتند الـنقل وال             

الـذي يفـترض أن يكون هو المصدر الوحيد لاستحقاق المرسل اليه   (ملاءمـة وضـع عقـد الـنقل       
وأبــدي تأيــيد . عــلى المســتوى ذاتــه مــع مســتند الــنقل أو معادــله الالكــتروني ) اســتلام البضــاعة
 ذلك، ذكر أن الحاجة إلى وردا على". أو مسـتند الـنقل أو السـجل الالكتروني     "لحـذف عـبارة     

تحديـد مخـتلف المصـادر المحـتملة لاستحقاق المرسل اليه استلام البضاعة تأتي من أن الحق المثبت                  
بمسـتند الـنقل قـد يكـون، في حـالات معيـنة أو في نظـم قانونـية معيـنة، مخـتلفا عـن الحق المثبت                           

وفي ســياق تلــك . الــنقلبعقــد الــنقل الأصــلي، مــع أن مســتند الــنقل يُصــدر دائمــا لتنفــيذ عقــد 
المناقشـة، أعـرب عـن شـاغل مـثاره أن الاشـارة إلى مسـتند الـنقل يمكن أن تفهم خطأ على أنها           

ــداع    ــثل ايصــالات الاي ــتعلق بمنشــأ    . تشــمل أيضــا مســتندات م ــيما ي ــا لاســاءة الفهــم ف وتفادي
: الياســتحقاق المرســل الــيه اســتلام البضــاعة، اقــترح أن يعــاد صــياغة الــتعريف عــلى الــنحو الــت 

الشخص الذي يحق له استلام البضاعة بمقتضى عقد النقل، الذي  ‘ المرسـل الـيه  ‘يقصـد بتعـبير   "
وذهـب اقتراح آخر إلى أنه قد       ". يمكـن أن يعـبر عـنه بواسـطة مسـتند نقـل أو سـجل الكـتروني                 

 ".المرسل اليه"يلزم ادراج اشارة إلى الطرف المسيطر في تعريف 

تلك التساؤلات والشواغل والاقتراحات بغرض مواصلة                        وأحاط الفريق العامل علما ب            -٧٦
 .مناقشتها في مرحلة لاحقة               

  
  )٣-١مشروع المادة " (المرسل"تعريف  )د( 

يمكــن أن يشــمل الشــاحن أو الشــخص المشــار الــيه في  " المرســل"أشــير إلى أن تعــريف  -٧٧
 البضاعة فعليا إلى  أو الشـخص الـذي قام، نيابة عنهما أو بناء على طلبهما، بتسلم         ٧-٧المـادة   

ــناقل أو إلى الطــرف المــنفذ   كمــا أن تعــريف  ). ٤، المــرفق، الفقــرة  (A/CN.9/WG.III/WP.21ال
يقصـد بـه أن يشـمل الشـخص الـذي سـلّم البضـاعة فعـلا إلى الناقل في الحالات التي                      " المرسـل "

" التســليم عــلى ظهــر الســفينة "يكــون فــيها ذلــك الشــخص شخصــا آخــر غــير الــبائع بطــريقة    
. أو الوكــيل الــذي لــيس هــو الشــاحن ولكــن ذكــر في مســتند الــنقل أنــه هــو الشــاحن ) وبفــ(

وذلــك الشــخص الــذي ســلّم البضــاعة فعلــيــا لا يــتحمــل أيــــة مســؤوليـة بمقتضــــى مشــــروع    
ـــــروع   . ٥-١١ أو مشـــروع المـــادة ٧-٧المـــــادة  ــا لمشـ ــيد هـــو الحصـــول، وفقـــ وحقـــه الوحـ
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 الـناقــل أو الطـــرف المـنفـذ الــذي سـلّـم البضـاعـة اليـه فعــليا                ، عـلى ايصـال مـــن      ١-٨ المــــادة 
 ).١١٩ و١١٨المرجع ذاته، الفقرتان (

 إلىيســتند " المرســل" وأبــدي تأيــيد واســع الــنطاق لتضــمين مشــروع الصــك تعــريفا لـــ -٧٨
وقــدم اقــتراح بــأن يذكــر أن المرســل يعمــل كوكــيل للشــاحن، ولكــن هــذا    . مشــروع الحكــم

ي معارضـة بدعـوى أن المرسـل، وان كـان يعمـل افتراضـا بالنيابة عن الشاحن، لا                   الاقـتراح لق ـ  
. فالمرسـل قـد يعمـل عـلى أسـاس واجـباته، بمقتضى عقد البيع مثلا               . يعمـل بالضـرورة كوكـيل     

 .الشاحن" نيابة عن"وأبدي تأييد لادراج اشارة إلى أن المرسل يسلّم البضاعة 

، قــدم اقــتراح بــادراج عــبارة "الــناقل بغــرض نقــلهاإلى "وفــيما يــتعلق بتســليم البضــاعة  -٧٩
". المنفذ"أو الناقل   " الفعلي"اضـافية لتوضـيح أنـه ينـبغي للمرسـل أن يسـلم البضـاعة إلى الـناقل                   
تعالج على نحو كاف " الناقل"ولقـي هـذا الاقـتراح تأيـيدا، مـع أنـه أبـدي رأي مـؤداه أن كلمة          

 .ليامكانية تدخل طرف منفذ إلى جانب الناقل الأص

وأعرب عن رأي مفاده أنه يمكن للفريق العامل، في حال تنقيحه التعريف الحالي                                                 -٨٠
 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن                  ١ من المادة       ٥، أن يأخذ بعين الاعتبار نص الفقرة                        "المرسل   " ل ـ

 .وأحاط الفريق العامل علما بذلك الرأي                  ). ١٩٨٠(النقل المتعدد الوسائط للبضائع               
  

  )٤-١مشروع المادة " (الحاوية "تعريف )ه( 
فذهب أحد الآراء إلى أن صياغة النص                       . أبديت آراء مختلفة بشأن مشروع التعريف                      -٨١

،   "يشمل   "فاستخدام كلمة          . مفرطة الاتساع بما لا يجعله صالحا كتعريف من الناحية العملية                                  
ات تعبئة       على وجه الخصوص، يجعل التعريف مفتوحا بلا حدود بحيث يمكن أن يشمل تقني                                      

وتغليف لا تفي بالمعايير التي يتوقع عادة أن تستوفيها الحاويات المنقولة بحرا، وخصوصا إذا                                                  
واقترح أن يقتصر التعريف على                  . كان الأمر يتعلق ببضاعة منقولة على سطح السفينة                           

وفيما يتعلق بالصياغة، أبدي رأي مؤداه أن العبارة                         . الحاويات المخصصة للنقل بحرا               
تنطوي على دوران حول الذات                    " أي نوع من الحاويات               ‘ الحاوية     ‘يشمل تعبير         "لية   الاستهلا   

  مر أ" الحاوية   " وذهب رأي ثالث إلى أن ادراج تعريف محدد ل ـ                         . ليس مقبولا في تعريف رسمي             
عديم الجدوى لأن الحاويات، شأنها شأن أي نوع آخر من وسائل التعبئة والتغليف، ينبغي أن                                               

 .١١-١مشروع المادة         في " البضاعة     "تكون مشمولة بتعريف           

الفضفاض، أشير إلى           " الحاوية    "وبغية تبديد بعض الشواغل التي أبديت بشأن تعريف                             -٨٢
أن مشروع الحكم لم يدرج كتعريف عام ونظري، بل أدرج حصرا لأغراض الأحكام التي                                           



 

 36 
 

 A/CN.9/510 

المنقولة    في مشروع الصك، وهي الأحكام المتعلقة بالبضاعة                         " الحاوية    "استخدم فيها مفهوم         
، والأحكام المتعلقة بالمسؤولية التي أشارت أيضا                      )٦-٦مشروع المادة       (على سطح السفينة        

، والأحكام المتعلقة بالأدلة،               )٧-٦مشروع المادة         " (وحدة شحن      " و " طرد  "إلى مفاهيم مثل          
روع     مش (والتي تتناول الحالة الخاصة التي يجري فيها تسليم البضاعة إلى الناقل في حاوية مغلقة                                          

ومع أنه أبدي تأييد للرأي القائل بأنه قد يلزم ألا تؤخذ في الاعتبار الا                                       ). ٣-٨المادة   
الحاويات المخصصة للنقل البحري في سياق الحكم المتعلق بالبضاعة المنقولة على سطح                                          
السفينة، فقد رأى عدد من الوفود أن ادراج تعريف أوسع نطاقا قد يكون مقبولا في اطار                                      

وطلب إلى الأمانة أن تعد تعريفا منقحا، يتضمن بدائل                                    . ٣-٨ و ٧-٦دتين    مشروعي الما     
 .محتملة تجسد الآراء المذكورة أعلاه، للنظر فيه في دورة مقبلة                              

  
  )٥-١مشروع المادة " (عقد النقل"تعريف  )و( 

أبدي رأي مفاده أن التعريف مفرط التبسيط وقد يتطلب دراسة أكثر تفصيلا                                         -٨٣
لناقل، وهي تسلّم البضاعة ونقلها من مكان إلى آخر وتسليمها في مكان                                           لمختلف واجبات ا        

ورئي أيضا أن تعريف عقد النقل ينبغي ألا يقتصر على ذكر الناقل فحسب بل أن                                              . المقصد  
وفيما يتعلق بالصياغة، رئي أنه لا                      . يذكر أيضا الطرف الآخر الضالع في الأمر، أي الشاحن                            

بل أن يتضمن اشارة أكثر عمومية إلى                         " الناقل   " مباشرة إلى       ينبغي لتعريف عقد النقل أن يشير                 
 ).سيصبح ناقلا بمقتضى العقد              " (شخص   "

فيه الناقل بنقل          " يتعهد "وذهب رأي آخر إلى أن تعريف عقد النقل بأنه عقد                           -٨٤
، والذي يمكن لعقد         ١-٣-٤البضاعة يمكن أن يتضارب مع النهج المتبع في مشروع المادة                            

. يه إلى حالة يقوم فيها الناقل باتخاذ ترتيبات لنقل البضاعة بواسطة ناقل آخر                                           النقل أن يفضي ف         
 يعتبر مفضلا في هذا الصدد لأنه يتفادى أي                     ٥-١وذكر أن التعريف الوارد في مشروع المادة                 

وردا على ذلك، أشير إلى أنه ليس تضارب                        . غموض بشأن دور الناقل ودور وكيل الشحن                    
فيه الناقل بواجب ما، من ناحية، وتقرير                            " يتعهد   " العقد الذي      بين تعريف عقد النقل بأنه               

جواز ابرام، عقد آخر بين الناقل الأولي ووكيل الشحن اضافة إلى عقد النقل الأولي، من                                               
 .ناحية أخرى        

، التي أدرجت لتشمل النقل                "كليا أو جزئيا        "وتركزت المناقشة حول استخدام عبارة                       -٨٥
واقترحت      . لحقه اذا كان ذلك النقل مشمولا بالعقد ذاته                   الذي يسبق النقل البحري أو ي           

الوفود التي حبذت حصر نطاق مشروع الصك في النقل من الميناء إلى الميناء أن تحذف تلك                                                  
وأشير إلى أن الابقاء على تلك العبارة يتوافق بدرجة أكبر                                   . العبارة أو أن توضع بين معقوفتين                  
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ه الفريق العامل والذي يقضي بأن يجري اعداد                      مع الافتراض العملي المؤقت الذي أخذ ب              
واضافة إلى ذلك، أشير إلى                   . مشروع الصك على أساس أن يتناول النقل من الباب إلى الباب                                     

فسيكون نطاق مشروع الصك قاصرا على العقود                         " كليا أو جزئيا       "أنه اذا ما حذفت عبارة            
د من نطاق مشروع الصك                ومن ثم، سوف يستبع             . المتعلقة بالنقل البحري على وجه الحصر                  

غير أنه رئي       . حتى الجزء البحري من أي عقد نقل ينطوي أيضا على نقل بوسيلة أخرى                                      
وبعد المناقشة، تقرر          . عموما أن حصر نطاق مشروع الصك على هذا النحو سيكون مفرطا                                 

  وتيسيرا لمواصلة المناقشة بشأن الآثار                 . في مشروع الحكم        " كليا أو جزئيا        "الاحتفاظ بعبارة         
كليا    "المحتملة لمشروع الصك في سياق النقل من الباب إلى الباب، اتفق أيضا على ابراز عبارة                                                       

بوسيلة طباعية مناسبة، باعتبارها عنصرا في مشروع الصك قد يلزم ايلاؤه اهتماما                                                " أو جزئيا    
 .خاصا بما يتوافق مع القرار النهائي الذي سيتخذ بشأن نطاق مشروع الصك                                     

  
  )٦-١مشروع المادة (صيل العقد تعريف تفا )ز( 

ضــروريا بالــنظر إلى أن مشــروع " تفاصــيل العقــد"أثــير تســاؤل عمــا إذا كــان تعــريف  -٨٦
ــادة  ــد   ٢-٨الم ــة لتفاصــيل العق ــب الهام ــادة  .  يتضــمن الجوان ــرد فقــط  ٦-١وأشــير إلى أن الم  ت

 ٦-١ة  وأقـر الفـريق العـامل بـأن مشـروع الماد          . كعنصـر في قائمـة سـردية، لا كـتعريف رسمـي           
، وأبدي اقتراح بإرجاء ٢-٨يسـتحدث تعـبيرا جديـدا ذا صـلة وثـيقة ومباشـرة بمشـروع المادة              

وقد ووفق على هذا الإرجاء     . ٢-٨الـنظر في هـذا التعريف إلى أن يتم النظر في مشروع المادة              
ولكــن أشــير إلى أن الــتعريــف ربمــــا يــنطوي عــلى تناقضــات عــندمــا يقــــرأ مقــترنــا بمشــــروع    

، حيـث يشترط في مستند النقل أن يثبت وجود عقود النقل أو يحتوي عليه؛ في                ٢٠-١لمـــادة   ا
وأشير إلى أن النص    ". تتعلق بعد النقل  "حـين أن تعـريف تفاصيل العقد يشير إلى أي معلومات            
واقترح في هذا الصدد أن ينظر الفريق       . ينـبغي أن يـبين بشـكل أوضح ما تشير اليه هذه العبارة            

، فـيما إذا كـان اشتراط أن يثبت السجل   ٢٠-١ و٩-١ عـند بحـثه مشـروعي المـادتين          العـامل، 
ــا      ــنقل اشــتراطا ضــروريا حق ــنقل وجــود عقــد لل وأشــير إلى أن مــن  . الالكــتروني أو مســتند ال

وأشير أيضا إلى . الأنسـب أن يكـون مسـتند الـنقل أو السـجل الالكـتروني اثباتا لتسلم البضاعة         
، يغفل الاشارة ٢-٨، عـندما يقـرأ مقـترنا بمشـروع المادة      ٧-١ة  أنـه يلاحـظ أن مشـروع المـاد        

 أشـار إلى الشـاحن حسبما حدد في تفاصيل          ٧-٧إلى الشـاحن بالـرغم مـن أن مشـروع المـادة             
 .واتفق الفريق العامل على وجوب النظر في هذه الشواغل عند اعادة صياغة التعاريف. العقد
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  )٧-١ادة مشروع الم" (الطرف المسيطر"تعريف  )ح( 
ــأن تعــريف     -٨٧ ــامل عــلما ب ــية  " الطــرف المســيطر "أحــاط الفــريق الع ــرد كاشــارة مرجع ي

 ٢-١١وأخذ علما بأن هذا التعبير مشار اليه في مشروع المادة        . فحسـب، لا كـتعريف شـامل      
ورئي أن التعاريف المستخدمة    . ١٨-١مشار اليه في مشروع المادة      " حـق السيطرة  "وأن تعـبير    

بيد أنه لوحظ أن    .  ينـبغي أن تكون كاملة بذاتها، لا مجرد اشارات مرجعية          في مشـروع الصـك    
وبالنظر إلى الشواغل   . قائمـة الـتعاريف تعـد أسـلوب صـياغة مفـيدا لايجـاز الأحكام الموضوعية               

 .التي أعرب عنها، اتفق الفريق العامل على وجوب استبقاء التعريف لمزيد من المناقشات
  

مشروع " (السـجل الالكـتروني  "و) ٨-١مشـروع المـادة   " (لكـتروني الاتصـال الا  "تعـريف    )ط( 
  )٩-١المادة 
سمــع الفــريق العــامل مــا قــيل مــن أن هــذه الأحكــام قــد صــيغت بمــراعاة عمــل فــريق       -٨٨

وأشير إلى أن مشروعي التعريفين يختلفان عن       . الأونسـيترال العـامل المعـني بالتجارة الالكترونية       
ــتعاريف المســتخدمة في قــانون   ــية حيــث      ال ــتجارة الالكترون ــنموذجي بشــأن ال ــيترال ال  الأونس

صـــور "ويتضـــمنان اشـــارة إلى " رســـالة البـــيانات"لا إلى " الاتصـــال الالكـــتروني"يشـــيران إلى 
واتفـق الفـريق العامل على أنه إذا لم تكن المحافظة بأي ثمن على مصطلح مستخدم في                 ". رقمـية 

ن مـن المهـم أن يـنظر في أسباب اجراء مثل هذه             نصـوص الأونسـيترال القائمـة أمـرا الزامـيا، فـا           
التغـــييرات وأن تبحـــث متضـــمناتها بالنســـبة لقـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي بشـــأن الـــتجارة  

وسمــع الفــريق العــامل أيضــا أن مشــروع الصــك قــد أعــد في ظــل ادراك للغــة          . الالكترونــية
ــتجارة الالك     ــأن الـ ــيين بشـ ــيترال النموذجـ ــانوني الأونسـ ــتخدمة في قـ ــيعات  المسـ ــية والتوقـ ترونـ

الالكترونــية، ولكــن الأمــر ربمــا يقتضــي تعديــل لغــة هذيــن النصــين لكــي تلائــم البنــية الخاصــة    
وبيــنما أشــير إلى أنــه يجــري الاعــتماد بشــكل مــتزايد عــلى اســتخدام الصــور  . لمشــروع الصــك

رئي على  ) وذلـك سبب لاستخدام المشروع هذا المصطلح صراحة       (الرقمـية في الـنقل الـبحري        
اق واسـع أن الأمـر يقتضـي مـزيدا من البحث في الأسباب التي قد تدعو إلى عدم استخدام                    نط ـ

وجرى التساؤل، بوجه خاص، عما     . في مشروع الصك  " رسالة البيانات "المفهـوم الأساسي لـ     
الذي يغطيه ضمنا التعريف الواسع     (إذا كانـت الحاجـة إلى ادخـال اشـارة إلى التصـوير الرقمي               

تبرر طرح  ) في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن التجارة الالكترونية          " ناترسـالة البـيا   "لـــ   
 إلى ٩-١وأعرب عن قلق من أن الاشارة في مشروع المادة     . مـثل هـذا المفهوم الأساسي جانبا      

يمكن أن تكون واسعة    " أو تـربط بـه بشـكل آخـر        "المعلومـات الـتي تـرفق بالسـجل الالكـتروني           
قة التعاقدية بين الناقل والمرسل اليه لأنها يمكن أن تسمح للناقل بشـكل مفـرط وأن تقوّض العلا    
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وأعرب عن شاغل آخر من     . بادخـال شـروط تعاقديـة إضـافية بعـد اصـدار السجل الالكتروني             
إلى رسالة بيانات واحدة أو أكثر تعني ضمنا أنه         " السـجل الالكـتروني   "أن الاشـارة في تعـريف       

الســجل الالكــتروني وأنــه يمكــن أن تكــون هــناك   يمكــن أن تكــون هــناك عــدة رســائل تكــون   
ــا  ــتجارة        . مشــكلة في تحديده ــتعلقة بال ــام الم ــريق خــبراء صــغير لبحــث الأحك ــد ف ــترح عق واق

 .الالكترونية بمزيد من التفصيل
  

  )١٠-١مشروع المادة " (أجرة النقل"تعريف  )ي( 
 ذكر  أعـرب عـن قلـق مـن أن تعـريف أجـرة الشـحن غـير كـامل مـن حيـث انـه يغفـل                           -٨٩

بـيد أنـه اتفـق عـلى أن دور الـتعريف هو أن يبين               . الشـخص المسـؤول عـن دفـع أجـرة الشـحن           
ببسـاطة ماهـية أجرة الشحن، وأن المسائل المتصلة بأجرة الشحن، أي إلى من تدفع ومن الذي                 

 .يدفعها، يمكن تناولها في مكان آخر
  

  )١١-١مشروع المادة " (البضاعة"تعريف  )ك( 
ــناقل أو  " البضــاعة" مــن أن الاشــارة، قــي تعــريف  أعــرب عــن قلــق  -٩٠ إلى مــا يتســلمه ال

، ربما تعني أن التعريف     "ما يتعهد الناقل بنقله   "، لا إلى    "بغـرض نقلها  "الطـرف المـنفذ مـن سـلع         
أغفـل تغطـية الحـالات الـتي يـتخلف فـيها الـناقل عن تسلم البضاعة أو عن تحميل الشحنة على                      

واقــترح، . الحالــية إلى تســلم البضــاعة فقــط أضــيق ممــا ينــبغي وقــيل ان الاشــارة . ظهــر الســفينة
وتقرر أن تعد الأمانة نصين . كـبديل، أن يبسّـط الـتعديل بحـذف أي اشـارة إلى تسـلم البضاعة             

 .بديلين واضعة في الحسبان كلا من هذين النهجين
  

  )١٢-١مشروع المادة " (الحائز"تعريف  )ل( 
وأعرب عن تأييد للابقاء على     . غـير ضـرورية   " لـراهن في الوقـت ا   "أشـير إلى أن عـبارة        -٩١

وأشير إلى أن التعريف ينبغي ". قانونية"اشـتراط أن تكـون حـيازة مسـتند الـنقل القابل للتداول           
أن يـبين التميـيز البسـيط والمفهـوم بشكل عام بين مستندات الأمر القابلة للتداول، والمستندات                

 .للتداول التي يحدد فيها اسم المرسل اليهالتي لحاملها، والمستندات غير القابلة 
  

ــتداول "تعـــريف  )م(  ــابل للـ ــتروني القـ ــادة " (الســـجل الالكـ الســـجل "و) ١٣-١مشـــروع المـ
  )١٥-١مشروع المادة " (الالكتروني غير القابل للتداول

 .وافق الفريق العامل على هذين التعريفين كأساس سليم لمزيد من المناقشة -٩٢
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  )١٤-١مشروع المادة " ( النقل القابل للتداولمستند"تعريف  )ن( 
ــية          -٩٣ ــدم القابل ــتداول وع ــية لل ــين القابل ــروق ب ــيان أوضــح للف ــناك ب ــترح أن يكــون ه اق

وأشــير إلى أن مســألة مــا يشــكل ســند ملكــية هــي مســألة مخــتلف علــيها بــين الــنظم    . للــتداول
 فهم المصطلحات الأساسية وأشـير أيضـا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق في   . القانونـية 

حـتى يتسـنى وضـع قواعـد مناسـبة بشـأن السـجلات الالكترونية القابلة                " القابلـة للـتداول   "مـثل   
وأشـير ردا عـلى ذلـك إلى أنه لئن كان من المهم التزام مزيد من الدقة في هذا المجال،                    . للـتداول 

فــريق العــامل أن يضــع في خاصــة لأنــه مجــال جديــد وأنــه يــتأثر بالقــانون الوطــني، فانــه ينــبغي لل
 .الاعتبار أنه لا يستطيع أن ينظم كل ما يترتب من آثار

  
  )١٦-١مشروع المادة " (مستند النقل غير القابل للتداول"تعريف  )س( 

عـلى الـرغم مـن ابداء اقتراح بحذف هذا التعريف وعدم ضرورته، اتفق الفريق العامل                 -٩٤
 .على الاحتفاظ بالتعريف لمزيد من البحث

  
  )١٧-١مشروع المادة " (الطرف المنفّذ"تعريف تعبير  )ع( 

، روعيت آراء متباينة أُعرب     "الطرف المنفذ "لوحـظ أن لـدى اعـداد مشـروع تعـريف             -٩٥
فقد حبّذ البعض ادراج أي طرف يؤدي أيا من مسؤوليات الناقل           . عـنها أثـناء عملـية التشـاور       

. دى الناقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة      بمقتضـى عقـد الـنقل إذا كـان ذلـك الطـرف يعمـل ل               
وقد قُدم التعريف التقييدي نسبيا في      . كليا" الطرف المنفذ "ودعـا آخـرون إلى اسـتبعاد تعـريف          

للحصــول عــلى مــزيد مــن التعلــيقات عــلى تعــريف الــناقل المــنفذ   (الــنص الحــالي كحــل وســط 
 ).A/CN.9/WG.III/WP.21 من الوثيقة ٢١ إلى ١٤، انظر الفقرات ")الطرف المنفذ("

وأن يكون للناقل التعاقدي ") الطرف المنفذ("واقـترح أن يحـذف مفهـوم الـناقل المـنفذ            -٩٦
الحـق في الـرجوع على      ) الـذي ينـبغي أن يكـون الشـخص الوحـيد الـذي يدعـي علـيه المدعـي                  (

وذكـر اضـافة إلى ذلـك أنـه سـيكون من المفضّل توجيه المسؤولية إلى طرف                 . الأطـراف المـنفذة   
وأن هـذا التوجـيه للمسـؤولية يطـبق عمليا حسبما يتبين            ) الطـرف المـتعاقد في هـذه الحالـة        هـو   (

 .١٩٦٩مثلا من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي لسنة 

وقـدم اقـتراح آخـر بادخـال تقيـيد اضافي على مفهوم الطرف المنفذ عن طريق استبعاد             -٩٧
وادخــال ) مــثل مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية (م بمــناولة البضــائع وخــزنها  الهيــئات الــتي تقــو 

 .الناقلين الحقيقيين في التعريف
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هو تقييد عشوائي " يقوم فعليا بأداء"ورئـي أيضـا أن تقيـيد الـتعريف باسـتخدام فكـرة           -٩٨
مــثال ذلــك أنــه ســيكون مــن الصــعب الــتقرير، بوجــود فــترة (وسيســبب مشــاكل في الممارســة 

واحــدة، مــن هــو الشــخص الــذي ســتقام علــيه الدعــوى، كمــا قــد يســبب صــعوبات في تقــادم 
ــواد    ــيق الم ــدى تطب ــل اســتخدام   ). ٢-٢-٥ و٣-٤ و١-٢-٤التفســير ل ــن المفضّ ــي أن م ورئ

 .من قواعد هامبورغ) ٢ (١الوارد في المادة " الناقل الفعلي"تعريف 

روع الصك؛ كما أبدي    بـيد أنـه أعـرب عن تأييد واسع النطاق لوجود الفكرة في مش              -٩٩
كطريقة للحد من " يقوم فعليا بأداء"تأيـيد واسـع الـنطاق لمفهومها، بما في ذلك استخدام تعبير      

ورئـي أن مفهوم الطرف المنفذ مفيد إذ أنه         . فـئات الأشـخاص الـتي يـراد ادراجهـا في الـتعريف            
 تحميل آخر   وهـي مفـيدة بصـورة خاصة للمرسل اليه لتمكينه من          (يوفـر حمايـة مجديـة لـلمدعي         

وأشــير إلى أن حمايــة الطــرف المــنفذ الــواردة في مشــروع  ). نــاقل مــنفذ المســؤولية عــن البضــائع
المعـروفة أيضـا في بعـض الـنظم القانونية           (١-٣-٦ وكذلـك في مشـروع المـادة         ١٠-٦المـــادة   
 .في مشروع الصك" الطرف المنفذ"هي جزء ضروري من دور ") شرط هملايا"باسم 

الواردة في مشروع النص    " الطرف المنفذ "ا إلى أن جمـيع خـيارات تعـريف          وأشـير أيض ـ   -١٠٠
 .والتعليقات ينبغي إبقاؤها في الوقت الحاضر

ــيد وجــود بعــض         -١٠١ ــتعريف، ســيكون مــن المف ــبغي عــدم توســيع ال ــنما ين ــه، بي وذكــر أن
 التوضـيح لكيفـية معاملـة الأشـخاص الذيـن لا يدخلون ضمن تعريف الطرف المنفذ فيما يتعلق               
 .بمسائل من قبيل أي حق في اقامة الدعاوى عليهم وأية حدود مسؤولية ودفوع تنطبق عليهم

في سياق عمليات   "بعبارة من قبيل    " بمقتضى عقد النقل  "ورئـي الاستعاضـة عـن عبارة         -١٠٢
بعقد "لكي تبين بصورة أوضح علاقة الطرف المنفذ        " في أداء عمليات النقل   "أو بعـبارة    " الـنقل 
ضـيف، بعـبارات أعم، أن الطرف المنفذ ليس طرفا في عقد النقل المبرم بين الشاحن                وأ". الـنقل 

وفي هـذا الصــدد،  . والـناقل المـتعاقد وأنــه ينـبغي اعــادة الـنظر في الـتعريف لتوضــيح ذلـك الأمــر      
طـرح سـؤال عمـا إذا كـان مـن الضـروري تـناول أيـة الـتزامات تقـع عـلى عاتق الطرف المنفذ                           

 . على عاتق الناقل المتعاقدتكون التزامات تقع ولا

أنه ينبغي  ) دون اقتراح أن يتم بالضرورة تضييق نطاق تعريف الطرف المنفذ         (ولوحـظ    -١٠٣
) كمــتعهد مســتودع مــثلا(للفــريق العــامل أن يــنظر في احــتمال أن يكــون مقــر الطــرف المــنفذ  

ــية الــتي يجــري اعدادهــا    ــة ليســت طــرفا في الاتفاق ــه، . واقعــا في دول ــا أن ولوحــظ أيضــا أن  طالم
مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية ســيكونون أطــرافا مــنفذة، ينــبغي أن يضــع الفــريق العــامل في   
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اعتــباره احــتمال قــيام تــنازع بــين مشــروع الصــك واتفاقــية الأمــم المــتحدة الخاصــة بمســؤولية     
 ).١٩٩١فيينا، (متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية 

بصرف "واقـتُرح حذف عبارة     .  وتقصـير صـيغة الـتعريف      وقدمـت اقـتراحات لتبسـيط      -١٠٤
الـنظر عمـا إذا كـان ذلـك الشـخص طـرفا في عقـد الـنقل أو مذكـورا فـيه أو يتحمل مسؤولية                          

وجرى تأييد  . باعتـبارها غـير واضـحة ولا تضـيف شيئا جوهريا إلى التعريف            " قانونـية بمقتضـاه   
ورأى الفريق العامل حذف    . لمعرّفوجـود الجملـة الأخـيرة مـن الـتعريف لأنها توضح المفهوم ا             

 ]".أو يقصّر كليا أو جزئيا في أداء"[عبارة 
  

  )١٨-١مشروع المادة " (حق السيطرة"تعريف تعبير  )ف( 
و اقترح لذلك حذف   . لوحـظ أن هـذا التعـبير هـو إحالـة مرجعية أكثر مما هو تعريف                -١٠٥
 .لة النظر فيه في مرحلة لاحقةبيد أنه اتفق على الاحتفاظ بالتعريف لمواص. ١٨-١المادة 

  
  )١٩-١مشروع المادة " (الشاحن"تعريف تعبير  )ص( 

الــوارد في " الــناقل"لاحــظ الفــريق العــامل أن الــتعريف يمــثل صــورة عكســية لــتعريف    -١٠٦
فالشـاحن هو طرف تعاقدي يمكن أن يكون قد أبرم العقد إما بالأصالة           . ١-١مشـروع المـادة     

وعادة ما يقوم .  مـن خـلال موظـف أو وكـيل يعمل نيابة عنه وباسمه           عـن نفسـه أو باسمـه وإمـا        
وقد يكون الشاحن هو المرسل اليه ذاته،   . الشـاحن بجمـيع وظائفه من خلال أشخاص كهؤلاء        

 من  ٢٢الفقرة  ") (التسـليم على ظهر السفينة    " ("فـوب "كمـا هـي الحـال في العديـد مـن بـيوع              
 ).A/CN.9/WG.III/WP.21مرفق الوثيقة 

، اتفــق ١-١ومــراعاة للشــواغل الــتي أعــرب عــنها في ســيـــاق مناقشــة مشــروع المــادة   -١٠٧
يشـكل أساسـا مقـبولا لمواصلة مناقشته في         " الشـاحن "بصـورة عامـة عـلى أن مشـروع تعـريف            

 .مرحلة لاحقة
  

  )٢٠-١مشروع المادة " (مستند النقل"تعريف  )ق( 
ــتعريفي   ينــبغي" مســتند الــنقل"جــرى الــتذكير بــأن تعــريف   -١٠٨  أن يُقــرأ عــلى أنــه يمهــد ل

في مشروعي المادتين " مسـتنـد الـنقـل غير القابـل للتـداول  "و  " مسـتنـد الـنقـل القـابـل للـتـداول       "
سـند الشحن الذي يصدر لمستأجر السفينة ولا يزال في          ) أ(وتشـمل الفقـرة     . ١٦-١ و ١٤-١

 فقــط إيصــال تســلم، كمــا حــيازته، ولا يثبــت وجــود عقــد الــنقل أو يحــتوي علــيه، وإنمــا يمــثل 
وتشمل الفقرة  . تشـمل بعـض أنـواع الإيصـالات الـتي تصـدر قـبل النقل أو أثناء إعادة الشحن                  
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 /A/CN.9انظر(سـند الشـحن القـابل للـتداول عـندما يعمـل بهـذه الصـفة، وبـيان الشحن          ) ب(

WG.III/WP.21 ٢٣، المرفق، المادة.( 

لعــامل، بصــفة عامــة، عــلى أســاس أن تأيــيد الفــريق ا" مســتند الشــحن"ولقــي تعــريف  -١٠٩
ــتعريف يغطــي بشــكل مناســب الوظيفــتين الأساســيتين لمســتند الشــحن، وهمــا إثــبات تســلم      ال

وأشــير إلى أن الوظــيفة التقلــيدية الثالــثة لســند الشــحن، . البضــائع، واثــبات وجــود عقــل الــنقل
 إشـارة إلى  وطـرح سـؤال بشـأن إغفـال أي    . وهـي أنـه يمـثل البضـاعة لم يـتطرق إلـيها الـتعريف       

ــك الــتعريف، وخاصــة في ضــوء مشــروعي المــادتين        ــية للــتداول في ذل  ١٦-١ و١٤-١القابل
ــتوالي     ــلى ال ــرّفان ع ــن يع ــتداول   "اللذي ــابل لل ــنقل الق ــتند ال ــابل    "و " مس ــير الق ــنقل غ ــتند ال مس

يقصـد بـه أن يكـون نوعيا        " مسـتند الـنقل   "وأشـير، ردا عـلى ذلـك، إلى أن تعـريف            ". للـتداول 
تند الـنقل القـابل للـتداول ومستند النقل غير القابل للتداول، ولذلك فإن الأمر     وأن يشـمل مس ـ   

لا يتطلــب إشــارة في ذلــك الــتعريف إلى القابلــية للــتداول أو إلى وظــيفة ســند الشــحن باعتــباره 
 .يمثل البضاعة

وردا عـلى سـؤال طـرح بشـأن إمكانـية أن يحـتوي مستند النقل على عقد النقل، أشير                 -١١٠
ــنقل أو يحــتوي علــيه  "لغــرض مــن عــبارة  إلى أن ا ــتعريف  " يثبــت وجــود عقــد ال هــو مواءمــة ال

للـنهوج المخـتلفة في القوانين الوطنية إزاء مسألة ما إذا كان يمكن أن يثبت مستند النقل وجود           
تمثلان ) ب(و) أ(وردا عـلى سـؤال بشـأن مـا إذا كانت الفقرتان             . عقـد الـنقل أو يحـتوي علـيه        

ــتين أم   ــتين بديلـ ــتوفى      وظيفـ ــثما يسـ ــبق حيـ ــتعريف ينطـ ــير إلى أن الـ ــتين، أشـ ــتين تكامليـ وظيفـ
ــا في   ــتراطات إمـ ــيهما  )ب(أو في ) أ(الاشـ ــتراطات في كلـ ــتوفى الاشـ ــن  . ، أو تسـ ــرغم مـ وبالـ

التعلـيقات أعـلاه، رئـي أن الأمـر يتطلـب مـزيدا مـن البحـث عـند إعـداد صيغة منقحة لتعريف            
 كأساس سليم   ٢٠-١ء نـص مشـروع المادة       واتفـق الفـريق العـامل عـلى اسـتبقا         . مسـتند الـنقل   

 .لمناقشة باقي الأحكام الواردة في مشروع الصك
  

  )مسؤوليات الناقل   (٥مشروع المادة    -٢ 
ــراءة لأحكــام        -١١١ ــامل في ق ــريق الع ــدأ الف ــتعاريف، ب ــنظر في مشــاريع ال بعــد اســتكمال ال

 .مشروع الصك الخاصة بالتزامات طرفي عقد النقل

 : حسبما ناقشه الفريق العامل كما يلي٥ع المادة وكان نص مشرو -١١٢

يــتولى الــناقل، رهــنا بأحكــام هــذا الصــك ووفقــا لشــروط عقــد الــنقل، نقــل    ١-٥" 
 .البضاعة إلى مكان المقصد وتسليمها إلى المرسل إليه
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 ١-٤يقــوم الــناقل أثــناء فــترة مســؤوليته، حســبما حــددت في المــادة  ١-٢-٥" 
تحمــيل البضــاعة ومناولــتها وتســتيفها ونقــلها وحفظهــا ، ب٢-٤ورهــنا بأحكــام المــادة 

 .والاعتناء بها وتفريغها بصورة سليمة ومتسمة بالحرص

يجـوز للطـرفين أن يـتفقا عـلى أن يـتولى الشاحن أو الطرف المنفذ أو         ٢-٢-٥" 
المرسـل إلـيه، أو مـن يـنوب عـنه، أداء وظائف معينة من بين الوظائف المشار إليها فـي            

 .ويجب أن يشار إلى ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد. ١-٢-٥الـمادة 

، يجـــوز للـــناقل أن ٤-٥ و٢-٥ و١-٥بصـــرف الـــنظر عـــن أحكـــام المـــواد  ٣-٥" 
يـرفض تحمـيل البضـاعة أو أن يفـرغها أو يـتلفها أو يـبطل أذاهـا، أو أن يـتخذ مـا يراه                         

ول معقـولا مـن تدابير أخرى، إذا كانت البضاعة تشكل، أو يبدو مرجحا بشكل معق              
أن تصـبح أثـناء فـترة مسـؤوليته، خطـرا عـلى الأشـخاص أو الممـتلكات أو خطـرا غير                      

 .مشروع أو غير مقبول على البيئة

، بــتوخي الحــرص ]وأثــناءها[يلــتزم الــناقل، قــبل الــرحلة الــبحرية وفي بدايــتها  ٤-٥" 
 :الواجب من أجل

 جديرة بالإبحار؛] وإبقائها[جعل السفينة  )أ"(  

 سفينة بالعاملين والمعدات والإمدادات على النحو السليم؛تزويد ال )ب"(  

عـنابر السـفينة وسائر أجزائها التي تنقل فيها البضاعة          ] وإبقـاء [جعـل    )ج"(  
 .جاهزة وآمنة لتسلمها ونقلها والحفاظ عليها

، يجوز للناقل، في حالة     ٤-٥ و ٢-٥ و ١-٥بصـرف النظر عن أحكام المواد        ٥-٥" 
، أن يضــحي بالبضــاعة ]أو بواســطة المجــاري المائــية الداخلــية[الــنقل عــن طــريق الــبحر 

عــندما تكــون لــتلك التضــحية أســباب وجــيهة حفاظــا عــلى الســلامة العامــة أو عــلى    
 ".الممتلكات الأخرى المشمولة بالمخاطرة المشتركة

  
  ١-٥الفقرة  )أ( 

للناقل بأن  يحـدد الالـتزامات الأساسـية    ١-٥كـان هـناك اعـتراف بـأن مشـروع المـادة            -١١٣
وكـان هـناك اتفـاق عـام على أن          . يـنقل البضـاعة إلى مكـان المقصـد ويسـلمها إلى المرسـل إلـيه               

الـنص بصـيغته تلـك يـبين بشـكل مناسـب بعـض الالـتزامات الرئيسـية للـناقل وأنه أساس سليم                     
بيد أن عدة اقتراحات أبديت بشأن تحسينات يمكن إدخالها على    . لـبدء المناقشـات اسـتنادا إلـيه       

وكـان أحد الاقتراحات أنه ينبغي بيان التزام الناقل بشكل أكثر اكتمالا بإدراج إشارة              . لـنص ا
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وقيل انه . تلـزم الـناقل بتسـليم البضـاعة بـنفس الحالـة الـتي كانـت علـيها وقـت أن سُـلمت إلـيه                
 ومشروع  ١-٥أن هـذه الإشـارة الإضـافية أُدرجـت، فقد تحتاج العلاقة بين مشروع المادة                 لـو 

وقـد أبـدي اعتراض على   . إلى مـزيد مـن البحـث     ) الـذي يتـناول مسـؤولية الـناقل        (١-٦المـادة   
هـذا الاقـتراح عـلى أساس أن أوصاف البضاعة، في بعض الظروف، قد تتغير أثناء النقل نتيجة                  

وسيقت كأمثلة لذلك الظروف التي تنطوي على       . لطبيعـتها ذاتهـا، الـتي قـد تـتغير بمرور الوقت           
وردا على ذلك قيل إن . أو على معالجة للبضاعة أثناء وجودها في البحر تـبخّر جـزئي للبضاعة      

الآثـار الطبيعـية لمرور الوقت لا ينبغي أن تتخذ ذريعة لإعفاء الناقل من أي التزام بالمحافظة على      
وفي سـياق هذه المناقشة أشير إلى أن إيراد بعض، وليس كل،          . حالـة البضـاعة الـتي سُـلمت بهـا         

 لــيس ١-٥فية للــناقل بــين الالــتزامات الأساســية الــواردة في مشــروع المــادة  الالــتزامات الإضــا
، إيـلاء مـزيد من      ٥وأشـير أيضـا إلى أن الأمـر ربمـا يقتضـي، في تنقـيح مشـروع المـادة                    . مرضـيا 

الاهـتمام للأحكـام ذات الصـلة في اتفاقية بودابست بشأن عقود نقل البضائع في المجاري المائية                 
 .الداخلية

 اقتراح آخر في أن مشروع المادة، الذي قيل انه يقدم بيانا غير كامل لالتزامات                وتمـثل  -١١٤
وأشير في هذا الصدد إلى أن      . الـناقل، ينـبغي أن يـنص أيضـا عـلى أن يـتولى الـناقل أمر البضاعة                 

، ١-٥الأمــر قــد يتطلــب، في بــيان الــتزامات الــناقل بشــكل أكــثر اكــتمالا في مشــروع المــادة    
 .، الذي يحدد فترة مسؤولية الناقل١-٤ المادة الإشارة إلى مشروع

وكـان هـناك، مـع ذلـك، اقـتراح آخـر بـأن هـذا الحكم، بينما يحترم إلى حد ما الحرية                         -١١٥
ــتعاقدية،        ــلحرية ال ــية ل ــناقل كل ــتزامات ال ــد ال ــر تحدي ــترك أم ــبغي أن ي ــتعاقدية للطــرفين، لا ين ال

وأشير إلى أن   . ليست في صالح الشاحن   ويسـمح بذلك بأن تحدد التزامات الناقل بعقود إذعان          
الالـتزامات الأساسـية للـناقل محددة، في بعض النظم القانونية القائمة، بتشريع إلزامي لا يسمح                

 من الوثيقة   ٥٩وأشير إلى التعليق الوارد في الفقرة       . بـأي حـيد عـنها عـن طـريق اتفـاق تعاقدي            
A/CN.9/WG.III/WP.21 ع الصــك ينــبغي أن توضــح أن ، والــذي يتــبين مــنه أن أحكــام مشــرو

واقـترح أن يعـبر مشروع الحكم عن هذه النقطة بمزيد من           . شـروط العقـد ليسـت قائمـة بذاتهـا         
وتمـثل رأي تشـاركه الكثيرون في أن الحدود التي يمكن فيها نقل التزامات الناقل من       . الوضـوح 

 .١٧خلال اتفاق تعاقدي قد تحتاج إلى مزيد من البحث في سياق مشروع المادة 

ورغـم الشـواغل والمقـترحات الـتي أعـرب عـنها خلال المناقشات، وافق الفريق العامل                  -١١٦
ورئــي عــلى نطــاق واســع أن الشــواغل .  بصــيغته الراهــنة١-٥مؤقــتا عــلى اســتبقاء نــص المــادة 

 .والمقترحات المتعلقة بالصياغة أعلاه ينبغي أن يعاد النظر فيها في مرحلة لاحقة
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  ١-٢-٥الفقرة  )ب( 
 ١-٦ ومشروع المادة ١-٢-٥طلـب الـبعض إيضاحا بشأن الصلة بين مشروع المادة        -١١٧

بصورة "وأعـرب عـن قلـق خـاص إزاء اسـتخدام عبارة             . الـذي يتـناول أسـاس مسـؤولية الـناقل         
وفضـــلا عـــن ذلــك، أشـــير إلى أن الـــتزام الــناقل بـــنقل البضـــاعة   ". ســليمة ومتســـمة بالحــرص  

وأشير أيضا إلى أنه إذا كان يراد بهذه الأحكام . ١-٦ادة وتسـليمها محـدد فعـلا في مشـروع الم      
أن تطـبق عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، فـربما يحـتاج الأمر إلى إعادة صياغتها وفقا لذلك،                        
نظــرا لأن الــنص الحــالي يســتخدم فــيما يــبدو مصــطلحات الــنقل الــبحري بإشــارته إلى تحمــيل    

وأعرب أيضا عن قلق    . ا والاعتـناء بهـا وتفريغها     البضـاعة ومناولـتها وتسـتيفها ونقـلها وحفظه ـ        
إزاء تمديـد فـترة الالـتزام المـناظر لتشـمل كـامل مـدة الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، بالإشارة إلى                  

، أعرب  "بصورة سليمة ومتسمة بالحرص   "وفيما يتعلق باستخدام عبارة     . ١-٤مشـروع المادة    
ستخدمت بداية في قواعد لاهاي وحظيت      عـن رأي تشـاركه الكثيرون بأن هذه العبارة، التي ا          

بمـيزة التفسـير الموسـع مـن خـلال السـوابق القضـائية عبر العالم، ينبغي الإبقاء عليها في مشروع         
، باســتنثاء مشــروع ٥مــع بــاقي الأحكــام الــواردة في مشــروع الفقــرة (الصــك وربمــا توســيعها 

 .من الباب إلى البابلتشمل أجزاء النقل غير البحرية من عملية النقل ) ٤-٥المادة 

، أعرب عن   ٥وفـيما يتعلق بالمدة التي يظل فيها الناقل مسؤولا بمقتضى مشروع المادة              -١١٨
ينبغي أن يستعاض عنها " ١-٤فترة المسؤولية المحددة في المادة "الـرأي القـائل بـأن الإشـارة إلى      

وقيل إن  . يمها الفعلي بإشـارة إلى الفـترة الممـتدة من وقت تسلم الناقل البضاعة حتى وقت تسل              
وقيل لتفسير ذلك أن عبارة     . جـاء في غير محله    " ٢-٤رهـنا بأحكـام المـادة       "جعـل تلـك الفـترة       

 وينــبغي أن يســتعاض عــنها ٣-٤قــد قصــد بهــا إشــارة إلى المــادة  " ٢-٤رهــنا بأحكــام المــادة "
ق العامل وقـد ارتـئي على نطاق واسع أنه وإن كان الفري    ". ٣-٤رهـنا بأحكـام المـادة       "بعـبارة   

لم يـتخذ قـرارا نهائـيا بشـأن نطـاق تطبـيق مشـروع الصـك، فـإن الأمر سيحتاج إلى إيلاء مزيد                       
 .من الاهتمام لكيفية تفاعل مشروع الصك مع اتفاقيات النقل الوحيد الواسطة الأخرى

، وافق  ١-٢-٥وعـلى الـرغم مـن الإعـراب عـن بعـض التأيـيد لحـذف مشـروع المادة                     -١١٩
ة مؤقـتة عـلى اسـتبقاء مشـروع المـادة بالنظر إلى الخبرة الواسعة فيما يتعلق                 الفـريق العـامل بصـف     

واتفق أيضا على   . مـن قواعد لاهاي   ) ٢ (٣بأحكـام مماثلـة في الاتفاقـيات القائمـة، مـثل المـادة              
أنـه ينـبغي الاضـطلاع بمـزيد مـن الدراسـة لمشروع المادة لتقييم التفاعل والتساوق بين مشروع                   

، وكذلك تأثير التعاريف المختلفة الممكنة للفترة التي ينطبق         ٦وع المـادة     ومشـر  ١-٢-٥المـادة   
وطُلب إلى الأمانة إعداد مشروع منقح مع       . ١-٢-٥خلالهـا الالـتزام الوارد في مشروع المادة         

 .صيغ بديلة ممكنة تعكس الآراء والشواغل التي أعرب عنها
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  ٢-٢-٥الفقرة  )ج( 
ــادة   -١٢٠ ــرمي إلى اســتيعاب ممارســة أشــواط التحمــيل   ٢-٢-٥أشــير إلى أن مشــروع الم  ي

والـــتفريغ عـــلى حســـاب الشـــاحن، والتحمـــيل والـــتفريغ والتســـتيف عـــلى حســـاب الشـــاحن 
المسـتخدمة للشـحنات غـير المعبأة في اطار مشارطة الايجار، وان كانت نادرة في خطوط النقل              

لى أن صاحب الشحنة    وأشـير إلى أن سـبب الاتفـاق على هذه الشروط يرجع عادة إ             . النظامـية 
وذلك، مثلا، بسبب التخفيض الحجمي الذي يمنحه       (قـد يمكنه أداء هذه العمليات بتكلفة أقل         

؛ كمــا يــرجع في حــالات أخــرى إلى أن يكــون صــاحب الشــحنة في )مــتعهد الشــحن والــتفريغ
بسبب خبرته الخاصة في تحميل وتستيف أنواع معينة        (وضـع أفضـل للاضطلاع بهذه العمليات        

وقـيل ان مـن المفـترض، خاصة      . ويمكـن أيضـا أن يجـتمع هـذان السـببان          ). لشـحنات مـثلا   مـن ا  
عـندما يـتفق على شروط التحميل والتفريغ والتستيف على حساب الشاحن للسبب الثاني، أن    

غير أنه قيل ردا على ذلك ان       . يقلـل ذلـك بطـريقة مـا مـن مسـؤولية الـناقل عن هذه العمليات                
الشـاحنون في عملـيات التحمـيل تخـتلف تـبعا لظـروف مثل حجم               الظـروف الـتي يشـترك فـيها         

الشـركة ونـوع الشـحنة، والظـروف في الميـناء، والتكنولوجـيا المستخدمة لصون البضاعة، وانه                 
مـن غـير المتصـور أنـه ينـبغي لمعـاهدة مـا أن تسـمح بشكل عام باعفاء الناقل من مسؤوليته عن                        

 . الشروطالتحميل والتفريغ في حالة الاتفاق على تلك

وأشـير إلى أنـه حـتى إذا جرى تحميل الشحنة بواسطة الشاحن في اطار شرط التحميل                  -١٢١
والـتفريغ والتسـتيف عـلى حسـاب الشـاحن، فـان الأمـر أقل احتمالا بكثير في أن يقوم المرسل                     

وفي مــثل هــذه الحالــة يكــون أثــر ذلــك الشــرط، الــذي يغطــي عملــيات (الــيه بعملــيات الــتفريغ 
لــتفريغ كلــيهما، هــو أن الــتفريغ يــتم بواســطة الــناقل أو شــخص آخــر يــنوب عــن   التحمــيل وا

الشاحن أو الطرف   "وقـد انتقدت هذه الامكانية، التي يجيزها النص بعبارة          ). صـاحب الشـحنة   
من حيث انه لا ينبغي أن يكون بوسع الناقل أداء          " المسـيطر أو المرسـل الـيه، أو مـن ينوب عنه           

 .شحنة وأن يقلل من مسؤوليته عنهاعن صاحب ال" نيابة"عملية 

وذكـر أنـه في بعـض الـنظم القانونـية يقتصـر تأثير ذلك الشرط على مسألة من يتحمل              -١٢٢
وقيل ان الالتزام الاضافي    . تكالـيف العملـيات، ولا يقلـل، من حيث المبدأ، من مسؤولية الناقل            

 .للناقل بابقاء السفينة والشحنة آمنة يتفق وذلك النهج

رب عـن الـرأي القـائل بـأن شـروط التحمـيل والـتفريغ عـلى حسـاب الشاحن قد                     وأع ـ -١٢٣
ولكنها لا محل لها في عقود الناقل الشامل        ) مـن الميناء إلى الميناء    (تكـون مناسـبة للـنقل الـبحري         

مـن الـباب إلى الـباب حيث يتفق على أن يضطلع صاحب الشحنة بعمليات التحميل والتفريغ                 
أن الاتفـاق أن يـنقل المسـؤولية عن تلك العمليات، التي تجري             في ميـناء وسـيط ويكـون مـن ش ـ         
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ولقي ذلك  . ولذلك اقترح حذف مشروع الحكم    . وسـط عملـية الـنقل، إلى صـاحب الشـحنة          
الـرأي تأيـيدا ضـخما ورئـي أن تـأثير تلـك الشـروط عـلى عملـيات الـنقل مـن الباب إلى الباب                    

 .بحاجة إلى أن يُقيّم

 ينــبغي الاقــرار بــتلك الشــروط باعتــبار أنهــا تقســم       ورأى آخــرون، مــع ذلــك، أنــه    -١٢٤
المســؤوليات والمخاطــر بــين الشــاحن والــناقل، وأنهــا ينــبغي، مــن ثم، أن تعفــي الــناقل مــن تلــك  

ــا     ــيها الشــاحن بأدائه ــتعهد ف ــتي ي ــتزامات في الحــدود ال ــتعاقدية في هــذا الشــأن   . الال فالحــرية ال
مالهما بأقل تكلفة ممكنة بالقاء التزامات      منشـودة ولهـا مـيزة السـماح للطـرفين بالاضـطلاع بأع            

 .التحميل والتفريغ على الأشخاص الأحسن وضعا لتنفيذها

، ١-٢-٥وقـيل ان مشـروع الحكـم يشـير بشكل عام إلى الالتزامات المحددة في المادة                  -١٢٥
وأعـرب عـن تأيـيد واسـع للاقـتراح      . الـتي تضـمنت أيضـا الـنقل وحفـظ البضـاعة والاعتـناء بهـا        

ــا في هــذه المجموعــة      القــائل  ــناقل أن يفــوض الشــاحن تعاقدي ــبغي أن يكــون بوســع ال ــه لا ين بأن
 .الكبيرة من الالتزامات المنبثقة من عقد النقل

وأشـير إلى أنـه عملا بمشاريع الأحكام الحالية، لن يكون شرط التحميل والتفريغ على                -١٢٦
 تحديــدا، وهــو مــا يــثير حســاب الشــاحن بحاجــة إلى أن يــتفق علــيه صــراحة أو يــتفاوض بشــأنه 

وقـيل ردا عـلى ذلـك انه بقدر ما تتسم كيفية  الاتفاق على               . شـواغل تـتعلق بالسياسـية العامـة       
ذلـك الشـرط بعـدم الوضـوح، ينـبغي أن يوضـح أنـه يجـب الاتفاق عليه صراحة وأن النقل إلى                        

 ولكـن أضـيف إلى ذلك أن هذا التوضيح  (أشـخاص مـن الغـير يجـب أن يكـون بموافقـة صـريحة             
 ).يعني أن الشرط لا ينقل المسؤولية عن تلك العمليات إلى صاحب الشحنة لا

. وأعـرب عـن آراء مخـتلفة بشـأن القاعدة السليمة التي ينبغي أن يقرها مشروع الصك                 -١٢٧
وكـان هناك اتفاق عام على الاقتراح القائل بأن يظل مشروع الصك واجب التطبيق حتى ولو                

وأعرب عن التأييد للرأي . ل والتفريغ على حساب الشاحن اتفـق الطـرفان عـلى شـرط التحمـي         
القـائل بـأن الشـرط لا يقتصـر تـأثيره على مسألة تكاليف عمليات التحميل والتفريغ، بل يقلل                   

والا فانــه لــن يســمح لــلحرية (أيضــا مــن مســؤولية الــناقل عــن هــذه العملــيات بموجــب العقــد   
بــيد أنــه أعــرب عــن تأيــيد  كــبير  ). ارية المثــلىالــتعاقدية في هــذا المجــال بــأن تحقــق المــزايا الــتج  

لاقــتراح أن يقتصــر تــأثير الشــرط عــلى مســألة مــن الــذي يــتحمل تكالــيف عملــيات التحمــيل   
ولم يتسن  . والـتفريغ، وألا ينـتقص تطبيق ذلك الشرط من مسؤولية  الناقل عن تلك العمليات              

نهــا بحاجــة إلى توضــيح في  التوصــل إلى نتــيجة نهائــية بشــأن هــذه الــنقطة، ولكــنه ووفــق عــلى أ   
وبعـد المناقشـة، تقرر وضع ذلك الحكم بين معقوفتين كاشارة إلى أن الفريق         . مشـروع الصـك   

العــامل ينــبغي أن يعــيد الــنظر في ذلــك المفهــوم بمــا في ذلــك كيفــية ارتــباطه بالأحكــام المــتعلقة   
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والتفريغ على  واقـترح إعـداد معلومـات كتابـية عـن ممارسـة شروط التحميل               . بمسـؤولية الـناقل   
 .حساب الشاحن لعرضها على دورة قادمة للفريق العامل لمساعدته في نظرها

  
  ٣-٥الفقرة  )د( 

اسـترعى نظـر الفـريق العـامل إلى وجود قواعد بشأن نقل البضائع الخطرة في اتفاقيات                  -١٢٨
ــدولي بالســكك الحد        ــنقل ال ــتعلقة بال ــية الم ــثل الاتفاق ــنقل الوحــيد الواســطة الأخــرى م ــة ال يدي

ــية        ــية عقــد نقــل البضــائع بالطــرق المائ ــدولي الطــرقي واتفاق ــنقل ال ــتعلقة بعقــود ال ــية الم والاتفاق
وفي سـياق النقل من الباب إلى الباب، سيحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة للتفاعل               . الداخلـية 

 .بين مشروع الصك وتلك الاتفاقيات

عــن تأيــيد للمــبادئ الــتي يرتكــز ، أعــرب ٣-٥وفــيما يــتعلق بمضــمون مشــروع المــادة  -١٢٩
وتمـثل رأي تشـاركه الكـثيرون في أن الأمر ربما يحتاج إلى أن يكون في مشروع            . علـيها الحكـم   

وأشير إلى أن . المـادة تميـيز بـين مـا إذا كـان الـناقل، أو لم يكن، قد أحيط علما بطبيعة البضاعة               
 خطـر معين من نقل أنواع   نطـاق الحكـم ربمـا يحـتاج إلى قصـره عـلى الظـروف الـتي ينـتج فـيها                    

. معيـنة مـن البضـائع أو الظـروف الـتي لا يكـون فـيها الـناقل قـد أبلـغ بالطبـيعة الخطرة للبضائع                         
ومــع ذلــك، أعربــت وفــود أخــرى عــن رأي مخــالف مفــاده أنــه ينــبغي أن يكــون للــناقل الحــق،  

 اقتضت  لأسـباب مـتعلقة بالسـلامة وبغـض الـنظر عـن هـذه المعلومـة، في أن يـتلف البضاعة إذا                     
وأشـار رأي آخـر إلى أن الحكم ينبغي أن يعالج مسألة التعويض الممكن الذي               . الضـرورة ذلـك   

يديـن بـه الشـاحن للـناقل عـن التكالـيف الاضـافية التي تتطلبها مناولة البضائع في الظروف التي                     
وكـان هـناك أيضـا رأي آخر بأن نص مشروع المادة بحاجة إلى              . ٣-٥يتـناولها مشـروع المـادة       

 يـبين بمـزيد مـن الوضـوح علاقته بالتزامات الناقل بأن يبقي السفينة جديرة بالإبحار بمقتضى                  أن
 يحتاج أيضا إلى أن يتضمن ضمانات ٣-٥وقـيل ان نص مشروع المادة  . ٤-٥مشـروع المـادة     

وأعـرب عن قلق من أن مشروع الحكم       . في مواجهـة أي تدابـير غـير مـبررة مـن جانـب الـناقل               
ــادة    بصــيغته تلــك ربمــا ي  ــنظر إلى الاشــارة إلى الم ــواردة في ٣-٥كــون مضــللا، وخاصــة بال ، ال

وقيل ان ثمة صعوبة    . الـذي يـنص على استبعاد مسؤولية الناقل       ‘ ١٠ ‘٣-١-٦مشـروع المـادة     
نشـأت بســبب محاولــة مشــاريع الأحكــام المجمعـة أن تعــالج في آن معــا حــق الــناقل في أن يــتلف   

والــتزامات ) ل أو عــدم عــلمه، بالطبــيعة الخطــرة للبضــاعة دون تميــيز تــبعا لعــلم الــناق (البضــاعة 
 من قواعد   ١٣وذكـر أن تلـك المسـائل معالجـة بشـكل أفضل في المادة               . ومسـؤوليات الشـاحن   

 .هامبورغ
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 يحتاج إلى مزيد    ٣-٥واتفـق الفريق العامل، بعد المناقشة، على أن نص مشروع المادة             -١٣٠
بديل للــنص الحــالي لــلحكم، صــيغة تســتند إلى  وطلــب إلى الأمانــة أن تعــد، ك ــ. مــن التحســين

 من قواعد هامبورغ بشأن صلاحيات الناقل في حالة حدوث  ١٣المـبادئ المعـبر عـنها في المادة         
ــتعويض الــذي قــد يســتحق    . طــارئ في نقــل البضــائع الخطــرة  واتفــق أيضــا عــلى أن مســألة ال

ــيل ربمــا تحــتاج إلى مــزيد م ــ    ــناقل في ظــروف مــن هــذا القب ن المناقشــة في ســياق للشــاحن أو لل
 .٥-٧مشروع المادة 

  
  ٤-٥الفقرة  )ه( 

 ٤٣انظر الفقرة  (٤-٥اسـتذكر الفـريق العـامل مناقشـته الأولـية بشـأن مشروع المادة           -١٣١
ــتزام المــتعلق بــتوخي الحــرص     ) أعــلاه ــناقل الال ــيده الواســع لأن يفــرض عــلى ال وأكــد عــلى تأي

ين تــردان حالــيا بــين أقــواس معقوفــة وهمــا      الواجــب طــوال الــرحلة باســتبقاء الكلمــتين اللــت     
بـيد أنـه جـرى الاعراب مكررا عن القلق من أن توسيع التزام الناقل               ". وابقائهـا "و  " وأثـناءها "

فـيما يـتعلق بـتوخي الحـرص الواجـب تجـاه الرحلة بكاملها يضع عبئا أكبر على الناقلين ويمكن                    
 .لىأن يؤدي إلى تكاليف إضافية تحال على شكل أجور شحن أع

 مستلهمة من قواعد لاهاي وأن الابقاء عليها        ٤-٥ولوحـظ أن صـيغة مشـروع المادة          -١٣٢
سـيحفظ فـائدة الخـبرة الواسـعة ومجموعـة مـن السـوابق القضـائية بشـأن تفسـير ذلك الحكم في                       

 يجعله غير ملائم لوسائط النقل ٤-٥غـير أنـه أشـير إلى أن نص مشروع المادة           . الـنقل الـبحري   
 .الأخرى

ورئـي أن مـن الضـروري ادخـال تحسـينات عـلى الـنص بغـية توضـيح الجهـة التي يلقى                        -١٣٣
وطرح بصورة خاصة   . علـيها عـبء الاثـبات فـيما يتعلق بالتزام الناقل بتوخي الحرص الواجب             

سـؤال عمـا إذا كـان سـيتوجب عـلى الشـاحن، بالاضافة إلى تحمله عبء الاثبات بشأن سبب                    
، أن يثبـت أيضـا عدم توخي الناقل      ٣-١-٦روع المـادة    هـلاك البضـاعة أو تلفهـا بمقتضـى مش ـ         

 .٤-٥للحرص الواجب بمقتضى مشروع المادة 

وطـرح سـؤال آخـر بشــأن طـول الفقـرة الزمنـية الــتي يـتحمل الـناقل خلالهـا المســؤولية           -١٣٤
الرحلة البحرية،  " قـبل "، وهـي المسـؤولية المفروضـة عـلى الـناقل            ٤-٥بمقتضـى مشـروع المـادة       

ورئي أن التزام الناقل بتوخي الحرص . وقـت الـذي تـبدأ فـيه تلـك الفـترة وتنتهي         دون تحديـد لل   
الواجـب ينبغي أن لا ينتهي في الوقت الذي تصل فيه السفينة إلى ميناء المقصد بل أن يبقى إلى                   

واقـترح، بهـذا الصـدد، عـدم الابقاء على كلمتي           . أن يكـون قـد تم تفـريغ البضـاعة عـلى الأقـل             
وينـبغي، بــدلا مـن ذلــك، أن تضــاف   ). ج(و ) أ(في الفقـرتين الفرعيــتين  " اءإبقــ"و " وإبقائهـا "
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يجب الوفاء بالالتزامات الواردة    : " يكـون نصـها كمـا يـلي        ٤-٥جملـة في نهايـة مشـروع المـادة          
أعــلاه طــوال الفــترة الــتي تكــون فــيها البضــاعة عــلى مــتن الســفينة وأثــناء تفــريغ البضــاعة مــن     

 ".السفينة

آخر بأن تضاف صيغة على النحو التالي، لتلبية الاحتياجات الناشئة عن           وقـدم اقـتراح      -١٣٥
في أعقـاب تسـليم البضـاعة الـتي تكـون قد نقلت في درجات               : "نقـل منـتجات مـبرّدة أو مجلّـدة        

، يجــب عــلى الــناقل، إذا )ســواء أكانــت في حاويــات أم في خــلاف ذلــك(حــرارة مــتحكم بهــا 
 يوما  ١٤، أن يتيح، خلال     ١-١٣هم في المادة    طلـب مـنه ذلـك أي مـن الأشـخاص المشـار الـي              

ــة المســتندية و      ــب، نســخا عــن الأدل ــاريخ ذلــك الطل ــيا  /مــن ت أو المعلومــات المخــزونة الكترون
الموجـودة لديـه بشأن     ) كمخططـات التسـجيل البيانـية أو البـيانات المخـزونة الكترونـيا المـنـزّلة              (

 ".درجات الحرارة التي نُقلت فيها البضاعة

 يشكل  ٤-٥ المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل على أن النص الحالي لمشروع المادة                وبعـد  -١٣٦
وأحـاط الفـريق العامل علما بمختلف الاقتراحات التي أعرب          . أساسـا عملـيا لمواصـلة مداولاتـه       

واتفـق بصورة عامة على أن مشروع الحكم يحتاج إلى مزيد من            . عـنها بشـأن مشـروع الحكـم       
 .لمماثلة أو المقارنة في اتفاقيات النقل الوحيد الواسطة الأخرىالدراسة في ضوء الأحكام ا

  
  ٥-٥الفقرة  )و( 

 والغــرض مــنها، بمــا في ذلــك ٥-٥طرحــت تســاؤلات بشــأن ضــرورة مشــروع المــادة  -١٣٧
 . الذي يتناول العوارية العامة١٥علاقتها بالفصل 

والى تطبـيق القواعــد   يشـير إلى تسـوية العواريــة العامـة    ١٥وذكـر أن مشـروع الفصــل    -١٣٨
 عن مبدأ قانوني ٥-٥الـتعاقدية الـتي تتـناول تفاصـيل تلـك التسـوية، بيـنما يعـبر مشـروع المادة                   

عــام، وهــذا يعــبر، مــن جهــة، عــن القــاعدة المســلّم بهــا عمومــا في الــنظم القانونــية، وهــي تــبرير 
يا للعوارية التضـحية بممـتلكات الغـير في ظـروف معيـنة، ويوفـر، مـن جهـة أخرى، أساسا قانون           

وقيل ان تجسيد ذلك المبدأ . ١٥العامـة عـلى الـنحو الـذي جـرى تـناولها به في مشروع الفصل          
 –مفـيد، بصـرف الـنظر عـن التحسـينات الصـياغية الممكنة، لأنه قد ييسّر إعمال قواعد يورك              

 يوفر استثناء ٥-٥وذكر كذلك أن مشروع المادة    . بشـأن العواريـة العامـة     ) ١٩٩٤(أنـتويرب   
ــوارد في مشــروع المــادة   ب( لواجــب الحــرص المحــدد في أحكــام   ) ٣-٥الاضــافة إلى الاســتثناء ال

 يتماشى  ٥-٥وألقيـت بيانات مختلفة تفيد بأن مشروع المادة         . ٥أخـرى مـن مشـروع الفصـل         
 .مع تعزيز الأمان في البحر
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ــا الاجمــالي          -١٣٩ ــث نهجه ــن حي ــادة، م ــلى مشــروع الم ــيرت ع ــة أث غــير أن اعتراضــات قوي
ورأى بعض الذين انتقدوا مشروع الحكم أنه ينبغي     . بادئ الـتي أوردتهـا وكذلـك صـياغتها        والم ـ

حذفـه، بيـنما رأى آخـرون أن يقوم الفريق العامل بتحسين صيغة مشروع الحكم ويبقي عليه،                 
 .١٥سواء في مكانه الحالي أم بربطه بمشروع المادة 

 ترد حتى الآن في النصوص       يرسـي صـلاحية جديدة لم      ٥-٥ورئـي أن مشـروع المـادة         -١٤٠
ورئي أن العوارية   . القانونـية ذات الطـابع الممـاثل، دون توضـيح وتعـيين حدود تلك الصلاحية              

العامـة تمـثل مفهومـا قانونـيا تقلـيديا راسـخا وأن مـن غـير المناسب أن يضاف اليه حكم قانوني           
مشـروع المـادة وذكر، علاوة على ذلك، أن    . ٥-٥شـامل كـالحكم الـوارد في مشـروع المـادة            

خصوصـا وأنـه لم يقيّد بمفهوم  الخطر الذي          ( يـتجاوز مفهـوم  العواريـة العامـة التقلـيدي             ٥-٥
الذي  (١٥وأنه يحابي الناقل دون مبرر، وأن مشروع المادة         ) يـتهدد المغامـرة المشتركة في البحر      
 التي يضطر يكفـي لمعالجـة الحـالات   )  مـن قواعـد هامـبورغ   ٢٤يسـتند بصـورة وثـيقة إلى المـادة         

 .فيها الناقل إلى أن يضحي بالبضاعة حفاظا على السلامة العامة في المغامرة البحرية المشتركة

وعــلى ســبيل الشــرح، قــيل انــه إذا كانــت التضــحية بالبضــاعة ناتجــة عــن عــدم جــدارة  -١٤١
، السـفينة بالابحـار واذا ثبـت وجـود علاقـة سـببية بـين عـدم الجدارة بالابحار وضرورة التضحية                  

بـيد أنـه قيل، ردا على ذلك، ان مشروع المادة يضع صاحب البضاعة              . يكـون الـناقل مسـؤولا     
الذي يفترض  (٣-١-٦في موضـع صـعب نظرا إلى الحكم المتعلق بالمسؤولية في مشروع المادة     

؛ وخصوصـا لصـعوبة   )وفقـا له أن الـناقل لم يرتكـب خطـأ تسـبب في هـلاك البضـاعة أو تلفهـا         
 . على صاحب البضاعةعبء الاثبات الملقى

ولوحـظ أن مشـروع المـادة لم يُشِـر إلى صـون السـفينة أو البضـاعة من خطر مشترك،                       -١٤٢
وقــيل ان المعالجــة غــير الكاملــة لحــق التضــحية  . وهــو عنصــر أساســي في حالــة العواريــة العامــة 

، وليس من الواضح أيضا. بالبضـاعة غـير مستصـوبة وقـد تـؤدي إلى عواقـب لا يمكـن التنبؤ بها            
وعــلاوة عــلى . ١٥مــن حيــث الصــياغة، مــا هــي العلاقــة بــين مشــروع المــادة ومشــروع المــادة 

بهـدف امكـان تنقـيحها،    ) ١٩٩٤( أنـتويرب  -ذلـك، ذكـر أنـه يجـري الـنظر في قواعـد يـورك        
. الأمـر الـذي اعتـبر سـببا آخـر لمعارضـة ادراج أحكـام تشـريعية غـير مجـرّبة في مشـروع الصك                        

ة، ان مـن المفضل  النص صراحة على واجبات الناقل في توخي       وقـيل، مـن حيـث نهـج الصـياغ         
وان الأمور الأقل استصوابا هو  ) وجمـع تلـك الواجـبات مع افتراضات عدم المسؤولية         (الحـرص   

وعلى أية حال، قيل انه إذا كان لا بد من . الـنص صـراحة عـلى الحق في إهمال واجب الحرص        
فمــن المفضــل تــناولهــا فـــي ســيــاق مشــــروع  وجــود أي مــبادئ عامــة بشــأن العواريــة العامــة،  

 .١٥المــادة 
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وبعــد الــنظر في الآراء المخــتلفة، لوحــظ أن الفــريق العــامل ينقســم بــين الذيــن يؤيــدون  -١٤٣
ورأى الذين يؤيدون الابقاء على     .  والذيـن يفضلون الابقاء عليها     ٥-٥حـذف مشـروع المـادة       

وللدلالة ). حسـبما بينـت ذلـك المناقشة      (وضـيح   الحكـم أنـه يحـتاج إلى المـزيد مـن الدراسـة والت             
عـلى أن الفـريق العـامل لم يكـن في وضـع يمكّـنه مـن تقريـر مـا إذا كـان سـيبقي عـلى مشروع                             
الحكـم أم لا وللدلالـة عـلى أن مـن الضروري مواصلة النظر في مضمونه وصياغته، قرر الفريق      

 .العامل ادراج مشروع المادة بين معقوفتين
  

  )التزامات الشاحن   (٧ادة  مشروع الم  -٣ 
 : بصيغته التي ناقشها الفريق العامل كما يلي٧كان نص مشروع المادة  -١٤٤

ــنقل      ١-٧" ــتولى الشــاحن تســليم البضــائع جاهــزة لل ــنقل، ي رهــنا بأحكــام عقــد ال
وبحالـة تكفـل تحمّـلها ظـروف الـنقل المعـتزم، بمـا في ذلـك تحميـلها ومناولتها وتستيفها                    

ــا وتثبيــتها و  ــريغها، وبحيــث لا تســبب اصــابة أو ضــررا    وربطه وفي حــال تســليم  . تف
ــتها، يجــب عــلى الشــاحن       ــام الشــاحن بتعبئ ــة أو عــلى منصــة نقــل ق البضــائع في حاوي
تسـتيف البضـائع وربطهـا وتثبيـتها في الحاويـة أو على منصة النقل بطريقة تكفل تحمّل                 

صـة الـنقل ومناولتها     البضـائع ظـروف الـنقل المعـتزم، بمـا في ذلـك تحمـيل الحاويـة أو من                  
 .وتفريغها، وبحيث لا تسبب اصابة أو ضررا

 
يقـوم الـناقل بـتزويد الشـاحن، بناء على طلبه، بالمعلومات المتوفرة للناقل في                ٢-٧"

حـدود عـلمه، وبالتعلـيمات الـتي تعـد، في حـدود المعقـول، ضرورية أو مهمة للشاحن           
 .١-٧لكي يفي بالتزاماته بمقتضى المادة 

الشـاحن بـتزويد الـناقل بالمعلومـات والتعليمات والمستندات التي تعد،            يقـوم    ٣-٧"
 :في حدود المعقول، ضرورية لما يلي

مــناولة البضـــائع ونقـــلها، بمـــا في ذلــك الاحتـــياطات الـــتي يـــتعين أن    )أ"( 
 يتخذها الناقل أو الطرف المنفذ؛

الامتـــثال للقواعـــد واللوائـــح والاشـــتراطات الأخـــرى الـــتي تقـــررها    )ب"( 
السـلطات فـيما يـتعلق بالـنقل المعـتزم، بما في ذلك تقديم الأوراق والطلبات واستصدار              

 التراخيص المتعلقة بالبضائع؛

ــجلات       )ج"(  ــنقل أو السـ ــتندات الـ ــدار مسـ ــد واصـ ــيل العقـ ــداد تفاصـ اعـ
، واسم )ج(و ) ب (١-٢-٨الالكترونـية، بمـا في ذلك التفاصيل المشار اليها في المادة     
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 في تفاصيل العقد على أنه الشاحن، واسم المرسل اليه شخصيا أو            الطـرف الذي يذكر   
لأمـره، مـا لم يفـترض الشـاحن، على أسس وجيهة، أن تلك المعلومات معروفة للناقل                 

 .من قبل

يجـب تقـديم المعلومـات والتعليمات والمستندات، التي يقوم كل من الشاحن              ٤-٧"
 .ن تكون دقيقة وكاملةوالناقل بتزويد الآخر بها، في الوقت المناسب وأ

يكــون كــل مــن الشــاحن والــناقل مســؤولا تجــاه الآخــر، وتجــاه المرســل الــيه   ٥-٧"
والطـرف المسـيطر، عـن أي هـلاك أو تلـف ينشـأ عـن تقـيد أي مـن الطرفين بالتزاماته                       

 .٤-٧ و٣-٧ و٢-٧بمقتضى المـواد 

ــناقل عــن أي خســارة أو ضــرر أو اصــابة      ٦-٧" يكــون الشــاحن مســؤولا تجــاه ال
، ما لم يثبت الشاحن ١-٧سـببها البضـائع وعـن أي مخالفـة لالـتزاماته بمقتضـى المـادة           ت

ــببته أحــداث أو ظــروف لم يكــن بوســع أي شــاحن         ــك الخســارة أو الضــرر س أن تل
 .حريص أن يتفاداها أو يتقي آثارها

، مع أنه "الشاحن"اذا قـبل الشـخص الـذي ذكـر في تفاصـيل العقـد أنـه هو                  ٧-٧"
، مستند النقل أو السجل     ١٩-١سـب الـتعريف الـوارد في المادة         لـيس هـو الشـاحن ح      

الشــاحن  عــلىيخضــع للمســؤوليات والتــبعات المفروضــة  )أ: (الالكــتروني، فانــه حينــئذ
يصبح مستحقا لحقوق   ) ب(؛ و   ٥-١١بمقتضـى أحكـام هـذا الفصـل وبمقتضـى المادة            

 .١٣الشاحن وحصاناته المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل 

يكـون الشـاحن مسـؤولا عـن أفعـال وإغفـالات أي شخص كلفه بأداء أي                  ٨-٧"
ــباطن      ــه مـــن الـ ــتعاقدين معـ ــا في ذلـــك المـ ــل، بمـ ــذا الفصـ ــؤولياته بمقتضـــى هـ مـــن مسـ
ومسـتخدموه ووكـلاؤه وأي أشـخاص آخـرين يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر،               

 والاغفالات  بـناء عـلى طلـبه أو تحـت اشـرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال                 
ولا تلقى المسؤولية على الشاحن بمقتضى هذا الحكم الا عندما       . صـادرة عـنه شخصـيا     

يكـون الفعـل أو الاغفـال الصـادر عـن الشـخص المعـني يندرج ضمن نطاق عقد ذلك                    
 ".الشخص أو عمله أو وكالته

  
  ١-٧الفقرة  )أ( 

 من  (A/CN.9/WG.III/WP.21) من مذكرة الأمانة     ١١٢عـلى الرغم مما ورد في الفقرة         -١٤٥
، قيل  "الالـتزام الأساسـي للشـاحن هـو تسـليم البضـائع إلى الـناقل طبقا لشروط عقد النقل                  "أن  
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وارتـأت بعض الوفود أن دفع      . ان الالـتزام الأساسـي للشـاحن هـو في الواقـع دفـع أجـرة الـنقل                 
ة بالنسبة لهذا أجـرة الـنقل هـو الـتزام رئيسـي عـلى الشـاحن، أما الالتزامات الأخرى فهي ثانوي             

غـير أن رأيا بديلا كان أنه حتى اذا كان دفع أجرة النقل هو أهم التزام على الشاحن                  . الالـتزام 
واقترح، لكي يعكس   .  من مشروع الصك   ٩فـان تلـك المســألة تـناولها بـالفعل مشـروع المادة              

  بصــورة أفضــل أهمــية الــتزام الشــاحن بضــمان أن تكــون البضــائع، عــند   ١-٧مشــروع المــادة 
من النص المتعلق   " و"تسـليمها للناقل، في حالة تجعلها تتحمل النقل، أن يحذف حرف العطف             

وأعـرب عن تأييد واسع  . ١-٧بالـتزام الشـاحن والـوارد في الجملـة الأولى مـن مشـروع المـادة             
 .النطاق لذلك الاقتراح

نقل يخضع،  وقـيل أيضـا ان الـتزام الشـاحن بتسـليم البضـائع في حالـة تجعـلها جاهـزة لل                     -١٤٦
بصـيغته الحالـية، لأحكـام عقـد الـنقل، وانـه اذا كـان القصـد هو أن يكون هذا الالتزام اجباريا                  

"). رهـنا بأحكـام عقـد الـنقل    : "وهـي  (١-٧فينـبغي حـذف العـبارة الافتتاحـية لمشـروع المـادة       
تزام ولوحـظ أن هـذا الحكم، بصياغته الحالية، يمكن أن يسمح للطرفين بالاتفاق على تغيير الال               

وقـيل ان أي تغيير كهذا ينبغي أن لا ينطبق الا بين طرفي عقد              . ١-٧المـبين في مشـروع المـادة        
وقـيل أيضا ان اخضاع التزام الشاحن       . الـنقل، وانـه لا ينـبغي أن ينطـبق عـلى الأطـراف الثالـثة               

ل، بتسـليم البضـائع لأحكـام عقد النقل يمكن أن يتيح امكانية اساءة الاستغلال من جانب الناق        
ــوازن بــين     . الــذي قــد يســعى إلى ادراج شــروط أشــد   ــبدو أن هــناك عــدم ت ــه ي وقــيل أيضــا ان

، بـأن يمـارس الحرص فيما يتعلق   ١-٢-٥الـتزامات الـناقل، كمـا هـي مبيـنة في مشـروع المـادة                
وأشـير إلى أن الـتزام الشاحن فيما يتعلق         . بالبضـائع، والـتزامات الشـاحن فـيما يـتعلق بالبضـائع           

 وتعبئـتها مـبين بتفاصـيل أكـثر كـثيرا من الالتزام المناظر الواقع على عاتق الناقل،          بحالـة البضـائع   
وقيل انه يمكن تحقيق    . وأن هـذا يمكـن أن يسـبب التشويش وأن يؤدي أيضا إلى مشاكل اثباتية              

.  مــن قواعــد هامــبورغ ١٧ و ١٣ و ١٢تــوازن أكــثر بالاعــتماد عــلى الــنهج المتــبع في المــواد   
وقــيل، معارضــة لذلــك الاقــتراح، إن الــتزامات الشــاحن  . لــك الاقــتراحوأعــرب عــن تأيــيد لذ

 تمــثل نوعــين ٥ والــتزامات الــناقل الــواردة في مشــروع المــادة  ١-٧الــواردة في مشــروع المــادة 
مخــتلفين مــن الالــتزامات، وهــي مصــاغة صــياغة ســليمة بمســتويين مخــتلفين اخــتلافا طفــيفا مــن    

 .التفصيل

، بالـنظر إلى أن تعريف عبارة       ١-٧انـية مـن مشـروع المـادة         واقـترح حـذف الجملـة الث       -١٤٧
غــير أن ". أي معــدات وحاويــات" يشــمل أيضــا ١١-١الــوارد في مشــروع المــادة " البضــاعة"

ذلـك الاقـتراح اعـترض علـيه بحجـة أن ادراج الجملة الثانية ضروري لكي لا يكون هناك مجال             
فا سـليما في الحاويـات أو منصات   للشـك في أن الـتزام الشـاحن يشـمل تسـتيف البضـاعة تسـتي         
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وضربت أمثلة  . الـنقل، وللاسـتجابة للشـاغل العـام بأن تعطى لمسائل الأمن وضعية أكثر بروزا              
لحـالات، ولا سـيما في صـناعة العبّارات، يكتسي فيها تثبيت البضائع على منصات النقل على                 

. بقاء على الجملة الثانيةوبالـنظر إلى ذلـك الشـاغل، اتفق على الا   . مـتن العـبّارات أهمـية خاصـة     
 قـد تحتاج  ١١-١ و ١-٧غـير أن الفـريق العـامل لاحـظ أن العلاقـات بـين مشـروعي المـادتين          

 .إلى المزيد من الاستعراض في مرحلة لاحقة بغية تفادي أي تضارب ممكن

من السطر الأول   " و"وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العامل على حذف حرف العطف               -١٤٨
بـين معقوفتين إلى حين     " رهـنا بأحكـام عقـد الـنقل       "، وادراج عـبارة     ١-٧ادة  مـن مشـروع الم ـ    

ــتزام الــناقل ومــدى خضــوعه لحــرية      اجــراء المــزيد مــن المشــاورات والمناقشــات حــول نطــاق ال
 ١٣ و   ١٢وأحـاط الفـريق العـامل عـلما باقـتراح اعـداد صـيغة بديلـة تستند إلى المواد                    . الـتعاقد 

وة عـلى ذلـك، لوحـظ أن الحكـم قـد يحـتاج إلى استعراض           وعـلا .  مـن قواعـد هامـبورغ      ١٧ و
 .لضمان اتساق المصطلحات في اللغات الرسمية الست

  
 ٢-٧الفقرة  )ب( 

 
 ليس مناسبا، لأنه يدرج عنصرا ذاتيا       ٢-٧أعـرب عـن رأي مـؤداه أن مشـروع المـادة              -١٤٩

ئا اضافيا على الناقل، مما     في الواجـبات والالـتزامات المتبادلة بين الشاحن والناقل، ولأنه يمثل عب           
، الــذي ٧وبالاضــافة الى ذلــك، ذكــر أن مشــروع المــادة  . قــد يفضــي الى تقــاضٍ لا داعــي لـــه 

ومن ثم، رئي أنه . يتـناول الـتزامات الشاحن، لا ينبغي أن يستخدم لإنشاء التزام يتحمله الناقل        
على الناقل تقديمها   ينـبغي حـذف مشـروع الحكم وأن مسألة المعلومات والتعليمات التي يتعين              

 .الى الشاحن ينبغي تناولها حالة فحالة تبعا للممارسات الجارية في المهنة

، لأنه ٢-٧غـير أن الرأي السائد على نطاق واسع ذهب الى الاحتفاظ بمشروع المادة              -١٥٠
 وفي ٧حسـبما جـرى تـناولها في مشـروع الفصـل      (يوفـر توازنـا مناسـبا بـين واجـبات الشـاحن       

وواجـبات الـناقل في تـزويد الشـاحن بالمعلومـات اللازمة لتمكين الشاحن من             ) مواضـع أخـرى   
 غير  ٢-٧ولوحـظ أنـه حـتى اذا كـان الواجـب المنصوص عليه في مشروع المادة                 . أداء واجـباته  

مذكـور صـراحة فإنـه موجـود كمبدأ على أية حال، إذ يمليه أساسا ما هو مفروض على طرفي                    
وفي هـذا الصـدد، ذكـر أن مشـروع الصك           . ون بحسـن نـية    العقـد مـن واجـب متـبادل في الـتعا          

 مـن اتفاقية  ٧مدرجـا في نصـوص أخـرى للأونسـيترال، مـثل المـادة             (ينـبغي أن يتضـمن حكمـا        
يفـيد بأنـه يــتعين مـراعاة حسـن النـية لــدى      ) الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البــيع الـدولي للبضـائع      

د في هذا السياق بالذات أن يعبّر       غـير أنـه رئـي عـلى نطـاق واسـع أنـه من المفي               . تفسـير الصـك   
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صـراحة عـن الواجـب العـام المتمـثل في مـراعاة حسـن النـية، بـادراج حكم على غرار مشروع                       
 .٢-٧المادة 

وفـيما يـتعلق بصـياغة الحكـم، قـيل ان مـن الضـروري التأكد من أن يكون واضحا في                 -١٥١
يشــير الى  " ل، ضــروريةتعــد، في حــدود المعقــو  "جمــيع الصــيغ اللغويــة أن المفهــوم التقيــيدي     

وأبديــت بعــض الشــكوك بشــأن مــا اذا كــان مــن   . عــلى الســواء" التعلــيمات"و " المعلومــات"
المناسـب ادراج مشروع هذا الحكم، الذي يركّز على واجبات الناقل، في الفصل الذي يتناول               

  وسائر أحكام٢-٧غـير أنـه رئـي أن هـناك صـلة وثيقة بين مشروع المادة        . الـتزامات الشـاحن   
، ومـن ثم فـإن ادراج مشـروع الحكـم في هـذا الموضـع لـيس بالضرورة غير                    ٧مشـروع الفصـل     

 وواجــبات ٢-٧ورئــي أنــه نظــرا للصــلة بــين واجــب الــناقل بمقتضــى مشــروع المــادة . مناســب
ــو أن الشــاحن      ٧الشــاحن بمقتضــى مشــروع الفصــل     ــتنتاج ه ــوص الى اس ــن الخل ــد م ــلا ب ، ف

 اذا لم يقدم الناقل المعلومات والتعليمات التي طُلبت         يكـون مسـؤولا عـن عـدم أداء واجـباته           لا
 مــن ٧ولوحــظ أن المــادة . حســب الأصــول، وقــد يكــون مــن المستحســن توضــيح هــذا الفهــم 

اتفاقـية بودابسـت تشـترط شـكلا كتابـيا لـلمعلومات التي تقدم في سياق مشابه، وأنه قد يجدر                    
 .٢-٧النظر في مسألة الشكل الواردة في مشروع المادة 

ورهـنا بمـا أبـدي مـن ملاحظـات، قـرر الفريق العامل الإبقاء على مشروع الحكم بغية            -١٥٢
 .النظر في تفاصيله في دورة مقبلة

  
  ٣-٧الفقرة  )ج( 

، الــتي تــبين الاشــتراط ٣-٧أعــرب عــن تأيــيد واســع الــنطاق لصــياغة مشــروع المــادة    -١٥٣
وأبدي . وتعليمات ومستندات معينةالمتمـثل في أنـه ينـبغي للشـاحن أن يـزود الـناقل بمعلومـات            

اسم الطرف الذي يذكر في تفاصيل العقد       "الى  ) ج(رأي مفـاده أن الاشـارة الواردة في الفقرة          
يمكن أن تثير مشاكل في الممارسة العملية عندما ترد تلك المعلومات، مثلا،            " عـلى أنـه الشاحن    

ن اسم الشاحن المذكور في     في سـند الشـحن، مـع اخـتلاف اسم الشاحن المذكور في المستند ع              
وردا على ذلك،   ". مستند النقل "بعبارة  " تفاصيل العقد "واقـترح الاستعاضة عن عبارة      . العقـد 

وبناء . يشـير بـالفعل الى أي معلومـات تـرد في مسـتند النقل        " تفاصـيل العقـد   "ذكـر أن تعـريف      
صالحا لمواصلة  باعتباره أساسا ٣-٧عـلى ذلـك، وافـق الفـريق العامل على نص مشروع المادة        

 .المناقشة في مرحلة لاحقة
  



 

 58 
 

 A/CN.9/510 

  ٤-٧الفقرة  )د( 
، الـذي يـنطوي عـلى التزام متبادل بين الشاحن والناقل            ٤-٧ذكـر أن مشـروع المـادة         -١٥٤

بــأن يــزود كــل مــنهما الآخــر بالمعلومــات والتعلــيمات والمســتندات في الوقــت المناســب وبــأن    
صـحيحة وكاملـة، يمثل نقطة انطلاق ملائمة        تكـون تلـك المعلومـات والتعلـيمات والمسـتندات           

 .واتفق الفريق العامل على الابقاء على النص لمواصلة النظر فيه. لمواصلة المناقشة
  

  ٥-٧الفقرة  )ه( 
 يلقـي على كل من الشاحن والناقل مسؤولية صارمة          ٥-٧لوحـظ أن مشـروع المـادة         -١٥٥

ر عن أي هلاك أو تلف ينشأ عن عدم قيام  تجـاه الآخـر وتجـاه المرسـل اليه وتجاه الطرف المسيط           
 ٣-٧ و ٢-٧أي مـن الطـرفين بـتقديـم المعلومــات المطلــوب تقديمهـا بمقتضى مشاريـع الـمواد                

وقـيل ان هـذا الحكـم يكتسـي أهمـية لأن اجـراء تفقـد مـادي فعـلي للبضـاعة أمر نادر                         . ٤-٧و
بالبضاعة بين الشاحن والناقل    الحـدوث في هـذا العصـر، ومـن ثم فـإن لتبادل المعلومات المتعلقة                

 .أهمية فائقة في نجاح عملية النقل

وكان أحد الشواغل   . ٥-٧غـير أنـه أبديت شواغل بشأن النص الحالي لمشروع المادة             -١٥٦
 لــيس مناســبا بالــنظر الى أن الالــتزامات  ٥-٧أن نــوع المســؤولية الــتي يرســيها مشــروع المــادة  

.  ليسـت مطلقـة وتـنطوي عـلى اجـتهادات ذاتية     ٤-٧ و٣-٧ و٢-٧المبيـنة في مشـاريع المـواد     
تعــد، في " الى تقــديم الشــاحن المعلومــات الــتي  ٣-٧فعــلى ســبيل المــثال، يشــير مشــروع المــادة  

ورأى بعـض الوفـود أن فرض مسؤولية صارمة عن عدم التقيد بما       ". حـدود المعقـول، ضـرورية     
رئــي أنــه قــد يكــون لــدى  و. يوصــف بأنــه الــتزام مــرن وغــير دقــيق يــبدو أمــرا مفــرط التشــدد  

الشـاحن، في أحـوال معيـنة، عـدد مـن الأسباب لعدم تقديم المعلومات ذات الصلة، مثلا عندما               
وعلاوة على ذلك،   . يظـن الشـاحن، لأسـباب وجـيهة، أن الـناقل يحـوز تلك المعلومات بالفعل               

ثال، في ذكـر أن اتـباع نهـج يقـوم عـلى المسـؤولية القطعـية قـد لا يكـون مناسـبا، عـلى سبيل الم                       
مــن ) ج(أو ) ب(الحالــة الــتي لا يقــوم فــيها الشــاحن بــتوفير التفاصــيل الــواردة في اطــار الفقــرة 

حســبما ( والــتي يــتعين ادراجهــا في مســتند الــنقل قــبل اســتلام الــناقل البضــاعة   ١-٢-٨المــادة 
 مفعول يتمثل في ٥-٧وفي مثل هذه الحالة، يكون لمشروع المادة ). ١-٢-٨تقضـي بـه المـادة      

في الوقـــت "مـــيل الشـــاحن مســـؤولية قطعـــية عـــن عـــدم التقـــيد بالـــتزامه بـــتوفير المعلومـــات تح
وذكر أن الحكم، بصيغته الحالية، يتسم بالغموض       . ٤-٧، حسـبما تقضـي بـه المـادة          "المناسـب 

ولـيس مـن الواضـح مـاذا سـيكون مفعولــه فـيما يـتعلق بالمسـؤولية تجـاه المرسـل اليه أو الطرف                         
اذا كـان الـناقل سيكون مسؤولا تجاه المرسل اليه بسبب عدم قيام الشاحن              المـنفذ أو بشـأن مـا        
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ورئي أنه قد يلزم وضع مشروع منقح لهذا الحكم         . بـتوفير التفاصيل الوافية، والعكس بالعكس     
ــتعاقدية تجــاه        ــية والمســؤولية غــير ال ــتعاقدية تجــاه الأطــراف الأخــرى المعن يمــيز بــين المســؤولية ال

 .الأطراف الثالثة

وأبـدي شـاغل آخـر مـثاره أن الحكـم لا يعـالج الحالـة التي يكون فيها الشاحن والناقل                      -١٥٧
كما رئي أن الحكم    . مسـؤولين في آن واحـد، بـأن يتـيح تقاسـم المسـؤولية في مـثل تلـك الحالة                   

في مشروع المادة   " هلاك أو تلف  "يتسـم بـالغموض اذ لـيس واضـحـا مــا هــو المقصـود بعبـارة                
خسارة "، الذي يشير الى     ٦-٧مـثلا، مع العبارة المستخدمة في مشروع المادة          بالمقارنـة،    ٥-٧

واقــترح أن يــدرس الفــريق العــامل هــذه المســألة مــن أجــل تحديــد ماهــية    ". أو ضــرر أو اصــابة
وعـلى وجه أعم، رئي أن الالتزام الذي يفرضه         . المشـار الـيه تحديـدا أفضـل       " الهـلاك أو الـتلف    "

ــادة   ــبغي أن٥-٧مشــروع الم ــاره       ين ــزيد مــن الدراســة المفصــلة مــن أجــل إيضــاح آث  يخضــع لم
 .المتعددة

 ينبغي أن يوضع بين معقوفتين، الى       ٥-٧وخلـص الفريق العامل الى أن مشروع المادة          -١٥٨
وطلب الى الأمانة أن . حـين اعـادة الـنظر فيه على ضوء الشواغل والاقتراحات المذكورة أعلاه            

يلة محتملة لكي يؤخذ في الاعتبار ما أبدي من آراء          تعـد مشـروعا مـنقحا، يتضـمن نصوصـا بد          
وعـند اختـتام المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عمومـا عـلى أنـه ينـبغي، لدى تنقيح                      . واقـتراحات 

ــيها في          ــات المشــار ال ــثلة في أن المعلوم ــيقة المتم ــبة للحق ــراعاة الواج ــلاء الم مشــروع الحكــم، اي
رسائل الكترونية، أي أن تُدخَل في نظام اتصالات         يمكن أن تُبلَّغ بواسطة      ٥-٧مشـروع المادة    

 .الكتروني وتستنسخ، مع تغيير أو دون تغيير أثناء عملية البث
  

  ٦-٧الفقرة  )و(
 يحمّـل الشـاحن مسـؤولية الضرر الذي تسببه البضائع           ٦-٧لوحـظ أن مشـروع المـادة         -١٥٩

 الخطــأ مــع القــاء عــبء  عــلى ســبيل) ١-٧ومســؤولية عــدم الوفــاء بالــتزاماته بموجــب المــادة   (
الاثـبات عـلى كـاهل الشـاحن لكـي يثبـت أن الخسـارة أو الضـرر سببته أحداث أو ظروف لم                       

 ٦-٧وسُـلّم بأن مشروع المادة  . يكـن بوسـع أي شـاحن حـريص أن يـتفاداها أو يـتقي أثارهـا               
 مــن قواعــد  ١٣ فيســبي والمــادة  – مــن قواعــد لاهــاي   ٦-٤يقلــب الــنهج المــتخذ في المــادة    

وأشير إلى أن   .  حيـث تنطـبق المسؤولية التامة عن الضرر الذي تسببه البضائع الخطرة            هامـبورغ 
 لا يبرر بما يكفي (A/CN.9/WG.III/WP.21) من مذكرة الأمانة     ١١٦التعلـيق الـوارد في الفقـرة        

 .٦-٧الحيد عن القانون القائم المحدد في مشروع المادة 
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اشارة " الشاحن الحريص "ر المسؤولية بكونه    واعتـبر أحـد الوفـود أن الاشـارة إلى معـيا            -١٦٠
وقيل ردا على ذلك ان هذا يمثل معيارا مرنا على نحو مناسب وينبغي أن يكون               . غامضـة جـدا   

ورئــي أن عــبء الاثــبات الملقــى عــلى الشــاحن وفقــا   . أمــرا مفهومــا في جمــيع الــنظم القانونــية 
. ١-٦اقل بموجــب المــادة  هــو أثقــل مــن عــبء الاثــبات الملقــى عــلى الــن  ٦-٧لمشــروع المــادة 

 يفـرض عـبء اثبات ثقيلا على الشاحن، لا سيما من حيث          ٦-٧ولوحـظ أن مشـروع المـادة        
اتصـاله باقامـة الدليل على أن الخسارة أو الضرر أو الاصابة التي سببتها البضائع إنما نجمت عن                 

ــتفاداها أو يمــنعها   ــب . أحــداث لم يكــن بوســع أي شــاحن حــريص أن ي غي ألا وأشــير إلى أنــه ين
وقيل . ١-٧ينطـبق معـيار الاثـبات الأعـلى الا فـيما يتعلق بالاخلال بالالتزامات بموجب المادة                

ردا عـلى ذلـك ان المعيار الأشد صرامة مناسب لأنه يوجه الى الشاحنين رسالة صحيحة بشأن                 
 .الأهمية البالغة للسلامة في البحر

تقييدات ليست متاحة للشاحن، فقد     ولمـا كـان للـناقل حق الاستفادة من استثناءات و           -١٦١
لا يكــون الشــاحن مســؤولا عــن أي    : "٦-٧اقــترح ادراج الــنص الــتالي في مشــروع المــادة     

خسـارة أو ضـرر يـلحق بالـناقل أو السـفينة من جراء أي سبب غير ناجم عن فعل أو خطأ أو                       
نص أن  وأشـير إلى أن المقصـود بهـذا ال        ". اهمـال مـن جانـب الشـاحن أو وكلائـه أو مسـتخدميه             

، ولكن ينبغي وضعه ضمن معقوفتين ليتضح أنه لم         ٦-٧يحـل محـل الـنص الحالي لمشروع المادة          
يبـت بعـد في مسـألة تقريـر مـن ينـبغي أن يقـع علـيه عـبء الاثـبات وأن هـذه المسألة ستخضع                           

وأشـير أيضـا إلى أن حالة الاهمال المساهم، أي عندما يتخلف الناقل عن            . لمـزيد مـن المناقشـات     
 فيسـاهم هـذا الـتخلف في عـدم امتثال الشاحن           ٢-٧ بالـتزاماته بموجـب مشـروع المـادة          الوفـاء 

، لم يجـر تـناولها عـلى نحـو واف لا في ذلـك الاقـتراح ولا في النص الحالي                     ٦-٧لمشـروع المـادة     
 .ورئي بوجه عام أنه ينبغي أن يأخذ النص تلك المسألة في الحسبان. ٦-٧لمشروع  المادة 

. ولكـن أبديـت تعلـيقات عـلى النص المقترح         .  المقـترحة بتأيـيد كـبير      وحظيـت الصـيغة    -١٦٢
 ينبغي النظر فيه بتناول عدة      ٦-٧فقـد أشـير إلى أن نطـاق مسؤولية الشاحن في مشروع المادة              

أولا، عـندما يـلحق بالسـفينة ضرر بسبب البضائع نفسها؛ ثانيا، عندما تلحق              : حـالات مخـتلفة   
. ثا، عندما تلحق البضائع ضررا ببضائع أخرى على السفينة  البضـائع ضـررا بطـاقم السـفينة؛ ثال        

. وقـيل ان النص المقترح قد يساعد في معالجة تلك الفئات الثلاث من الأضرار على نحو أفضل                
وقـيل أيضـا ان الـنص المقـترح ربمـا كـان أنسـب لمعالجـة مسـؤوليات الشاحن تجاه أطراف ثالثة                   

ومـن التعليقات الأخرى على هذا الاقتراح  . ٦-٧غـير مشـمولة بالـنص الحـالي لمشـروع المـادة          
ــادة     ــه يســتند إلى حــد كــبير إلى الم ــذا مســتندا إلى     ١٢أن ــبورغ وأن نهجــا كه ــن قواعــد هام  م

وذهب تعليق  . ٦-٧المسـؤولية عـن الخطأ إنما يمثل صيغة محسنة للنص الوارد في مشروع المادة               
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ا يلــزم اعــادة الــنظر فــيها في حالــة  في مشــروع الاقــتراح ربمــ" ســفينة"آخــر إلى أن الاشــارة إلى 
انطـباق مشـروع الصـك عـلى الـنقل مـن الـباب إلى الـباب وليس على مجرد النقل من ميناء إلى            

ففـي سـياق الـنقل مـن الـباب إلى الـباب، ينـبغي أن يعـاد النظر في هذا النص على ضوء                        . ميـناء 
 الاشارة في الاقتراح    ورئـي في تعلـيق ثالـث أن       . الاتفاقـيات الأخـرى للـنقل الأحـادي الواسـطة         

إلى أطـراف ثالـثة هـي اشـارة عامـة جـدا وأن مـن الأفضـل قصر الاقتراح على الشاحن والناقل               
ــية للمســؤولية      نظــرا لأن هــذه المســألة تناولــتها نظــم أخــرى تــتعلق بالســلامة كالاتفاقــية الدول

 .والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة

 هي أن التمييز بين البضائع ٦-٧المشـكلة الرئيسـية الـتي تنشـأ في اطار المادة     ورئـي أن     -١٦٣
العاديـة والبضـائع الخطـرة الموجـود في الاتفاقـيات الـبحرية الأخرى قد أُسقط من مشروع هذا                   

واقـترح ادراج هـذا التميـيز في مشـروع الصـك لكي يتحمل الشاحن مسؤولية كاملة              . الصـك 
ولكـن أعـرب عـن شـاغل في هذا     . نة بسـبب البضـائع الخطـرة     عـن الضـرر الـذي يـلحق بالسـفي         

الصــدد وهــو أنــه مــن المهــم تقيــيم أثــر ادراج حكــم يــتعلق بالبضــائع الخطــرة، لا ســيما بشــأن    
ولم يكن هناك اجماع في الفريق      . التكالـيف الاضـافية الـتي قـد تتكبدها بالنتيجة مصالح الشحن           

ددة تتناول البضائع الخطرة، وتركت هذه    العـامل عـلى مسـألة ادراج أو عـدم ادراج قـاعدة مح ـ             
 .المسألة مفتوحة لمزيد من البحث

  
  ٧-٧الفقرة  )ز(

 كمحاولة مفيدة لمعالجة موقف البائع   ٧-٧كـان هـناك تأيـيد عام لنص مشروع المادة            -١٦٤
عــلى أســاس تســليم ظهــر الســفينة الــذي، وإن لم يكــن هــو الشــاحن، فانــه مذكــور عــلى أنــه     

].. الشخص..[إذا قَبِل "ولكـن أثـير شـاغل بشـأن اسـتخدام عبارة          . الـنقل الشـاحن في مسـتند      
وأشـير في ذلـك الصـدد إلى أنـه ينـبغي فهـم القـبول عـلى أنه الفعل والأسلوب                     ". مسـتند الـنقل   

وقيل انه ينبغي النظر في هذه العبارة       . الـذي أصـبح بـه الشـاحن المسـتندي حائـزا لسند الشحن             
. ر فــيها مســتند نقــل أو ســجل الكــتروني غــير قــابل للــتداول  أيضــا في ســياق الحالــة الــتي يصــد 

وأعـرب عـن شـاغل آخـر وهـو مـا إذا كـان ينـبغي لكـل المسـؤوليات والتبعات المفروضة على                         
وقـيل ردا على ذلك   . الشـاحن أن تفـرض أيضـا عـلى الـبائع عـلى أسـاس تسـليم ظهـر السـفينة                    

ــنظر إلى أن الشــاحن المســمى    ــه بال ــز (الشــاغل ان يتصــرف ) الأول لســند الشــحنبوصــفه الحائ
بصـفته الشـاحن بكـل مـا للشـاحن مـن حقـوق، فمـن المـنطقي أن يـأخذ عـلى عاتقه أيضا كل                       

واقترح . وسُـلم بوجه عام بأنه ينبغي اعتبار هذه المسألة محتاجة الى البحث . الـتزامات الشـاحن   
الشاحن مع اشارة   التوسـع في مشروع الحكم ليتناول الحالة التي لا يبين فيها مستند النقل اسم               
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. إلى أنـه يمكـن في حـالات كهـذه الافـتراض بـأن الشـخص الـذي يُوصـل الحمولـة هو الشاحن                      
وأعـرب عـن شـاغل ثالـث وهـو أن هـذا الحكـم ينـبغي أن يميّز بمزيد من الوضوح بين الشاحن                        

واقـترح في هذا السياق إيلاء مزيد من الاهتمام لتقرير ما           . والشـاحن المسـمى في مسـتند الـنقل        
 أن تكون جماعية أو جماعية فقط أو ٧-٧المحدد في المادة   " الشخص"ذا كـان ينـبغي لمسـؤولية        إ

جماعـية وفـردية في آن واحد مع مسؤولية الشاحن أم أنه ينبغي أن تكون مستقلة عن مسؤولية                  
واتفــق عــلى أنــه ينــبغي اجــراء مــزيد مــن المــداولات فــيما يــتعلق بمخــتلف الآراء          . الشــاحن

 .تراحات المذكورة أعلاهوالشواغل والاق
  

  ٨-٧الفقرة  )ح( 
 يبين مبدأ معهودا وهو أن الشاحن مسؤول عن الأفعال          ٨-٧أفـيد بأن مشروع المادة       -١٦٥

أو الإغفـالات الصـادرة عـن مـتعاقديه مـن الباطن أو مستخدميه أو وكيله، وأن هذه المسؤولية            
درج ضــمن نطــاق عقــد ذلــك  محصــورة عــلى نحــو مناســب في الأفعــال أو الإغفــالات الــتي تــن  

ولكــن، أبديــت شــواغل كــبيرة مــن أن الحكــم بصــيغته الحالــية  . الشــخص أو عملــه أو وكالــته
يفـرض نطاقـا واسـعا مـن المسـؤولية عـلى الشـاحن فـيما يتعلق بالأفعال أو الاغفالات الصادرة                     

 وارتئي أيضا أن الحكم مثقل جدا عند مقارنته       . عـن أشـخاص كـان قـد أوكـل لهـم مسؤولياته            
 ٨-٧كمـا ارتـئي أنـه ينـبغي زيـادة تحسـين مشـروع المادة                . بأحكـام مماثلـة فـيما يـتعلق بالـناقل         

.  الـتي تجـيز، في جملـة أمـور، للناقل أن يتصرف نيابة عن الشاحن    ٢-٢-٥بالـرجوع الى المـادة     
. ٨-٧وأشــير الى احــتمال أن يعــزو الــناقل خطــأ ارتكــبه الى الشــاحن بمقتضــى مشــروع المــادة  

 .ضرورة زيادة بحث هذه المسألةواتفق على 

واتفـق كذلـك عـلى ضـرورة زيـادة بحـث الاقتراح الداعي الى ايجاد صيغة بديلة بشأن                    -١٦٦
ــادة   ــرة   (٦-٧مشــروع الم ــاء الاشــارة الى وكــلاء    )  أعــلاه١٦١انظــر الفق وعــلى ضــرورة الغ

ي مشــــروع ـــذه المســألــة فـــهالشــاحن ومســتخدميه الــواردة في الاقــتراح، لأنــه يمكــن تــنــاول   
 .٨-٧المــادة 

ــباطن أو      -١٦٧ ــن الـ ــتعاقديه مـ ــطة مـ ــاحن ازاء أنشـ ــاده أن موقـــف الشـ ــتراح مفـ ــدي اقـ وأبـ
. مســتخدميه أو وكلائــه ينــبغي أن يكــون متســقا مــع موقــف الــناقلين ازاء أولــئك الأشــخاص   

 لجعــلها أكــثر ٨-٧واقــترح في ذلــك الخصــوص تعديــل الصــيغة المســتعملة في مشــروع المــادة    
ــادة   اتســاقا م ــ ــك   . ٢-٣-٦ع الصــيغة المســتعملة في مشــروع الم ــتراض عــلى ذل ــيل في الاع وق

الاقـتراح انـه بالـرغم مـن كـون الفـريق العامل يسعى الى الحفاظ على توازن معقول بين الناقل                     
والشـاحن، فـلا ينـبغي لــه بالضـرورة أن يسـتعمل الصـيغة ذاتهـا حرفـيا عند وصف مسؤوليات                      
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ــيها الشــاحن    فقــد اقــترح فعــلا . كــلا الطــرفين ــبغي أن يكــون ف ــنظر الى الظــروف الــتي ين  أن يُ
 من زاوية مختلفة عن الظروف التي       ٨-٧مسـؤولا عـن أفعـال طرف ثالث عملا بمشروع المادة            

 .٢-٣-٦ينبغي أن يكون فيها الناقل مسؤولا عن أفعال أطراف ثالثة بموجب مشروع المادة 

وع المادة بكل اللغات لضمان اتساق      وفـيما يـتعلق بالصـياغة، اقـترح أن يُفحـص مشر            -١٦٨
 .التي تقع على الشاحن" الالتزامات"أو " المسؤوليات"التعابير المستعملة لوصف مسائل مثل 

 يشكل أساسا لمواصلة المناقشات     ٨-٧واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن مشـروع المـادة               -١٦٩
اية المناقشة، اقترح تضييق    وفي نه . مـع مـراعاة مختلف الشواغل التي أبديت حول صيغتها الحالية          

 بحيـث لا ينطـبق إلا عـلى الـتزامات الشاحن القابلة للتفويض بدلا               ٨-٧نطـاق مشـروع المـادة       
 .من الالتزامات غير القابلة للتفويض

ــادة       -١٧٠ ــوارد في مشــروع الم ــنص ال ــلى الاحــتفاظ بال ــق ع ــتراح  ٨-٧واتف ــك بالاق  وكذل
 لكي يتسنى النظر من ٦-٧الي لمشروع المادة  أعلاه كبديل للنص الح١٦١المذكـور في الفقـرة    

 .جديد في كلا النصين معا في دورة قادمة للفريق العامل
  

  )أجرة النقل  (٩مشروع المادة    -٤ 
 : بالصيغة التي ناقشها الفريق العامل كما يلي٩كان نص مشروع المادة  -١٧١

ليه في الوقت   تُسـتحق أجـرة الـنقل عـند تسـليم البضـاعة إلى المرسـل ا                )أ( ١-٩"
، مـا لم يكـن الطـرفان قـد اتفقا على استحقاق       ٣-١-٤والمكـان المذكوريـن في المـادة        

 .أجرة النقل كليا أو جزئيا، في وقت أسبق

ــبل أن      )ب(   ــنقل واجــبة الأداء عــن أي بضــاعة تهلــك ق لا تصــبح أجــرة ال
 .تُستَحق أجرة النقل عن تلك البضاعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك

تكـون أجـرة الـنقل واجـبة الدفـع عندما تُستَحق، ما لم يكن الطرفان                 )أ( ٢-٩"
 .قد اتفقا على أن تدفع أجرة النقل، كليا أو جزئيا، في وقت أسبق

اذا حــدث بعــد الــلحظة الــتي اســتُحقت فــيها أجــرة الــنقل أن أصــاب  )ب( 
ي البضــاعة هــلاك أو تلــف أو، لم تســلّم الى المرســل الــيه وفقــا لأحكــام عقــد الــنقل لأ

سـبب آخـر، تظـل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو                 
 .تلفها أو عدم تسليمها
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مـا لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك، لا يخضع دفع أجرة النقل لمقاصة أو                   )ج( 
اقــتطاع أو خصــم بســبب أي مطالــبة مقابلــة قــد تكــون للشــاحن أو المرســل الــيه تجــاه 

 ].د على مديونيتها أو مقدارها أو لم يتقرر ذلك بعدولم يكن قد اتفق بع[الناقل، 

يكــون الشــاحن مســؤولا عــن دفــع أجــرة الــنقل وغيرهــا مــن الرســوم  )أ( ٣-٩"
 .المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك

اذا نـص عقـد الـنقل عـلى أن مسؤولية الشاحن، أو أي شخص آخر                 )ب( 
تتوقف كليا أو جزئيا عند وقوع حدث   يذكـر في تفاصـيل العقـد أنـه هـو الشـاحن، س             

 :معين أو بعد نقطة زمنية معينة، فان هذا التوقف لا يكون ساريا

ــأي مســؤولية تقــع، بمقتضــى الفصــل       ‘١‘ ــتعلق ب ــيما ي ــلى عــاتق  ٧ف ، ع
 ؛ أو٧-٧الشاحن أو الشخص الذي ذكر في المادة 

لنقل، الا فـيما يـتعلق بأي مبالغ واجبة الدفع إلى الناقل بمقتضى عقد ا       ‘٢‘   
 أو بطريق   ٥-٩طالمـا كـان لـدى الـناقل ضـمان كاف بمقتضى المادة              

 .آخر لدفع تلك المبالغ

 .٤-١٢طالما كان يتعارض وأحكام المادة  ‘٣‘   

اذا تضــمنت تفاصــيل العقــد في مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني  )أ( ٤-٩"
لا الحائز ولا المرسل    أو عـبارة ذات طـابع ممـاثل ف        " أجـرة الـنقل مدفوعـة سـلفا       "عـبارة   

ولا ينطـبق هـذا الحكم اذا كان الحائز أو المرسل           . الـيه مسـؤولا عـن دفـع أجـرة الـنقل           
 .اليه هو أيضا الشاحن

اذا تضــمنت تفاصــيل العقــد في مســتند الــنقل أو الســجل الالكــتروني  )ب( 
ر أو عبارة ذات طابع مماثل، فان هذه العبارة تشع     " أجـرة النقل تحت التحصيل    "عـبارة   

 .المرسل اليه بأنه قد يكون مسؤولا عن دفع أجرة النقل

إذا وطالمــا كــان ] بصــرف الــنظر عــن أي اتفــاق عــلى نقــيض ذلــك،[ )أ( ٥-٩"
المرسـل الـيه مسؤولا، بمقتضى القانون الوطني المنطبق على عقد النقل، عن المدفوعات              

 تم دفعالمشار اليها أدناه، كان من حق الناقل أن يحتجز البضاعة إلى أن ي

ــتأخير        ‘١‘    ــرامة ال ــنقل وأجــرة الحــيز المســتأجر غــير المســتغل وغ أجــرة ال
وتعويضـات الاحـتجاز وجمـيع مـا يتكـبده الـناقل بشـأن البضـاعة من                 

 تكاليف أخرى واجبة الرد،
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 أي تعويضات تكون مستحقة للناقل بمقتضى عقد النقل، ‘٢‘   

اقل بشأن البضاعة،   أي مسـاهمة في عواريـة عامـة تكـون مسـتحقة للن             ‘٣‘   
 .أو تقديم ضمان كاف بدفعها

مــن هــذه ) أ(اذا لم يــتم الدفــع حســب مــا هــو مشــار الــيه في الفقــرة   )ب( 
وفقـا للاجراءات   (المـادة، أو لم يـتم بالكـامل، كـان مـن حـق الـناقل أن يبـيع البضـاعة                      

قة وأن يحصل المبالغ المستح   ) المنصـوص علـيها في القـانون الوطـني المنطـبق، إن وجدت            
ويوضع أي  . من عائدات ذلك البيع   ) بمـا في ذلك تكاليف اللجوء إلى هذا السبيل        (لـه   

 ".رصيد يتبقى من عائدات ذلك البيع تحت تصرف المرسل اليه
  

  ١-٩الفقرة  )أ( 
كتعلـيق عـام، ذكر أن لا نظام لاهاي ولا نظام هامبورغ يتضمن أحكاما بشأن أجرة                 -١٧٢

.  اذا كـان مشـروع الصـك سيسـتفيد مـن معالجة هذه المسألة              الـنقل وأن مـن المشـكوك فـيه مـا          
واذا كـان لا بـد مـن وجـود أحكـام بشـأن أجـرة الـنقل، فينـبغي أن تكـون متوازنة وأن تتناول            

في هذه (بصـورة ملائمـة، عـلى سـبيل المـثال، مسـألة تسـليم البضـاعة وهـي في حالـة هلاك تام            
غير أنه لوحظ ردا على ذلك      ). شروع الحالي الحالـة، تكـون أجـرة الـنقل واجبة الأداء وفقا للم           

أنـه، في حالـة البضـائع الهالكـة، تشـكل أجـرة الـنقل الـتي دفعـت فعـلا أو المسـتحقة، جـزءا من                        
واسـتندت تحفظـات أخـرى بشأن ادراج أحكام أجرة النقل إلى          . المطالـبة المـتعلقة بالتعويضـات     

 حالة تزداد تعقيدا لكون مشروع أن الممارسـات تتـباين تبايـنا شـديدا بـين مخـتلف المهـن، وهي           
 .الصك قد ينطبق على النقل من الباب إلى الباب

بـيد أنـه أعـرب عـن تأييد واسع لادراج الأحكام المتعلقة بأجرة النقل والتي تحترم مبدأ        -١٧٣
حـرية الـتعاقد، عـلى أسـاس أن هـذه الأحكـام ستسـاعد على توحيد هذا المجال في قانون النقل               

 في ضــوء كــون التشــريعات الوطنــية في عــدد مــن الولايــات القضــائية تتــبع الــبحري، ولا ســيما
وذكر أنه اذا كان مشروع الصك سيطبق على أساس         . نهوجـا مخـتلفة بشأن دفع أجرة الشحن       

ــباب " ــباب إلى ال ــنقل    "مــن ال ــنظر في الأحكــام المــتعلقة بأجــرة ال ، ســتكون هــناك حاجــة إلى ال
 .طة نقل واحدة والقائمة حالياوالمطبقة في الاتفاقيات المتعلقة بواس

". تسـتحق عند التسليم   "وأجـرى الفـريق العـامل مناقشـة بشـأن المعـنى المقصـود بتعـبير                  -١٧٤
واقـترح أن يمـيز الحكـم بصورة        . وذكـر أن ذلـك يعـني أن المطالـبة تصـبح قائمـة وقـت التسـليم                 

توضيح آخر وطُلب . أوضـح بـين الوقـت الـذي تنشـأ فـيه المطالـبة والوقـت الـذي تسـتحق فـيه               
وردا عــلى ذلــك، ذكــر أن ). ١ (٩في ســياق مشــروع المــادة " يســتحق"حــول مــا يعنــيه تعــبير 
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يشـير إلى الوقـت الـذي يصبح فيه الدين واجب السداد على الرغم من أنه قد      " يسـتحق "تعـبير   
وأعـرب عـن رأي مفـاده أن هــذا التميـيز يـتأيد بكـون مشــروع       . يسـدد فعلـيا في تـاريخ لاحــق   

 يتــناول المســألة المــتعلقة بالوقــت الــذي تصــبح فــيه أجــرة الــنقل مســتحقة، بيــنما    )١ (٩المــادة 
غير أنه استمر   . الوقت الذي تصبح فيه أجرة النقل واجبة الأداء       ) ٢ (٩يتـناول مشـروع المـادة       

يقتضي ) ١ (٩ورئي أيضا أن مشروع المادة      . الاعـراب عـن شواغل بشأن وضوح هذا الحكم        
الـب بأجـرة الـنقل إلى أن يكـون نقـل البضـاعة قـد تم، ولكـن بحيث                    أنـه لا يمكـن للـناقل أن يط        

واقترح أنه بينما ينبغي أن يكون الوقت الذي . يخضـع ذلـك لاتفاق الطرفين على خلاف ذلك     
تصــبح فــيه أجــرة الــنقل واجــبة الأداء غــير الــزامي، ينــبغي أن لا تكــون المســألة المــتعلقة بمــا اذا    

وساد في الفريق   .  أم لا مسألة مفتوحة للتفاوض التعاقدي      كانـت المطالـبة بأجـرة النقل قد تمت        
واتفق ". واجبة الأداء "وتعبير  " تستحق"العـامل تـباين في الآراء بصـورة عامـة بشأن معنى تعبير              

وساد اتفاق عام على . عـلى السـعي إلى المـزيد مـن الوضـوح في أي مشـاريع مقـبلة لهذا الحكم         
الوقـت الـذي تصـبح فـيه أجرة النقل مستحقة الدفع     ضـرورة تطبـيق حـرية الـتعاقد عـلى تقريـر           

واقـترح كذلـك أن يـبين الحكم        . وكذلـك الوقـت الـذي تصـبح فـيه أجـرة الـنقل واجـبة الأداء                
 .صراحة أن قيمة أجرة النقل ينبغي أن تتقرر بالاتفاق بين الطرفين

ة، وفـيما يـتعلق بـالحكم الـذي يـنص عـلى أن أجـرة الـنقل تسـتحق عند تسليم البضاع                      -١٧٥
رئـي أنـه اذا لم يقـم الشـاحن بتسـليم البضاعة إلى الناقل حسب الاتفاق، ينبغي أن يبقى للناقل                     

بيد أنه ذكر ردا على ذلك أن حرية التعاقد         . الحـق في اسـتلام جـزء مـن أجرة النقل على الأقل            
 .توفر مرونة كافية لمعالجة هذه المسائل

، رئي أن الحكم قد صيغ بشكل       ١-٩مـن مشـروع المـادة       ) ب(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -١٧٦
وفي هذا الشأن، ذكر أن مجرد النص على أن أجرة النقل لا تصبح واجبة الأداء عن                . فضـفاض 

ورئي أن  . أي بضـاعة تهلك قبل أن تستحق أجرة النقل عن تلك البضاعة هو نص موسع جدا               
: التسليم، مثل مـن الضـروري توضـيح إعمـال هذا الحكم بالاشارة إلى الأسباب المختلفة لعدم                

، وعـندما يكون   )قـوة قاهـرة   (عـندما يكـون الـناقل مسـؤولا، وعـندما لا يكـون أحـد مسـؤولا                  
 .الشاحن مسؤولا

ولوحـظ أن هـناك قواعـد وممارسات ولوائح قائمة، بما فيها القواعد التي وضعت على                 -١٧٧
ى للنقل  لجنة أمريكا الوسط  " (كوكـترام "الصـعد الاقليمـية؛ وأعطيـت كمـثال عـلى ذلـك لجـنة               

الــتي عالجــت مســائل مــثل عملــة أجــرة الــنقل، وآثــار تخفــيض أو رفــع قــيمة العملــة،   ) الــبحري
وكذلـك حـق الـناقل في معايـنة البضاعة وتصحيح قيمة أجرة النقل اذا وجد أن الأساس الذي                   
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واقترح أن لا يتدخل مشروع الصك في أي ترتيبات راهنة          . اسـتند الـيه الحسـاب غـير صـحيح         
 .من ذلك القبيلأو مستقبلية 

  
  ٢-٩الفقرة  )ب( 

 يميز بين الظروف    ٩، لوحظ أن مشروع المادة      ٢-٩عـلى سـبيل تحلـيل هـيكل الفقـرة            -١٧٨
والظروف التي تصبح فيها    ) ١-٩والتي تناولتها الفقرة    (الـتي ينشـأ فـيها الـتزام دفع أجرة النقل            

 ).٢-٩والتي تتناولها الفقرة (أجرة النقل واجبة الدفع 

وامكانية التضارب  ) ب (٢-٩و  ) أ (١-٩أعـرب عن شاغل بشأن تفاعل الفقرتين        و -١٧٩
، تسـتحق أجـرة الـنقل عـند تسليم البضاعة،           )أ (١-٩فبافـتراض أنـه، بموجـب الفقـرة         . بيـنهما 

هــلاك "، حيــث يحــدث بعــد التســليم  )ج (٢-٩طــرح ســؤال عــن الظــروف المبيــنة في الفقــرة  
) ب (٢-٩ردا على ذلك، أوضح أن المقصود بالفقرة        و". البضـاعة أو تلفهـا أو عـدم تسليمها        

هـو أن لا تتـناول سـوى الحـالات الـتي يكـون قـد نـص فـيها عـلى أن تكون أجرة النقل واجبة                          
الدفـع مقدمـا، وهـي حالـة يـرجح أن تكـون أشـيع الحـالات في الواقع بالنظر إلى أن مستندات                       

وبهدف تبديد . جـرة الـنقل  الـنقل تـدرج فـيها عـادة شـروط بشـأن الوقـت الـذي تسـتحق فـيه أ            
: لتصبح كما يلي  ) ب (٢-٩الشـاغل المذكـور أعـلاه، اقـترح أن تعـاد صـياغة مشـروع المـادة                  

أو تلفها /حيـثما تكـون أجـرة الـنقل مسـتحقة قـبل تسليم البضاعة، لا يؤدي هلاك البضاعة و               "
ف النظر  أو عـدم تسـليمها إلى المرسـل اليه إلى عدم وجوب دفع أجرة النقل المستحقة، بصر                /و

 ".أو عدم التسليم/أو الهلاك و/عن أسباب ذلك التلف و

ولوحـظ أنـه، اذا كـان مشـروع الصـك يحكـم الـنقل غير البحري في سياق عقود نقل            -١٨٠
، فسـيلزم ايلاء عناية خاصة للتفاعل، وامكانية التضارب، بين          "مـن الـباب إلى الـباب      "البضـائع   

قل واجبة الدفع حتى اذا فقدت البضاعة، ونظم        الـنظام الـبحري، الـذي تظـل بموجـبه أجـرة الـن             
الـنقل الأخـرى المـتعلقة بواسـطة نقـل واحـدة، مـثل الـنظام الـذي تنشئه الاتفاقية المتعلقة بعقود                      
الـنقل الـدولي الطـرقي للبضـائع، والذي بموجبه يكون على الناقل التزام بأن يرد أجرة النقل اذا           

 .تلفت البضاعة

أي مفـاده أن انشاء نظام دولي تظل فيه أجرة النقل واجبة   وبصـفة أعـم، أعـرب عـن ر         -١٨١
الدفـع حـتى اذا تلفـت البضـاعة، يمكـن أن يعتـبر مـن جانب البعض غير منصف وصعب التبرير                      

وقيل انه لا ينبغي    . في صـك دولي موحـد مـع أنـه يـتفق مـع عـدد مـن القوانـين الوطنـية الراهنة                      
غير أنه لوحظ أن السياسة     . للقوانين الوطنية محاولـة ايجـاد حـل موحـد للمسألة، وينبغي تركها            

الــتي تظــل فــيها أجــرة الــنقل واجــبة الدفــع حــتى إذا تلفــت البضــاعة ليســت سياســة غــير مؤاتــية 
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فـاذا تلفـت البضـاعة، سيضـاف مبلغ أجرة النقل إلى قيمة البضاعة لأغراض حساب            . للشـاحن 
فسيحسب مبلغ التعويض   واذا أضيفت قيمة البضاعة     . ٢-٦الـتعويض بموجـب مشـروع المادة        

 .على أساس القيمة الأعلى

، ســئل عــن الأســباب الــتي تجعــل مشــروع الحكــم يفــرض    )ج (٢-٩وبشــأن الفقــرة  -١٨٢
وقــيل ان تلــك السياســة قــد تــتعارض مــع قــانون   . الحظــر العــام عــلى المقاصــة كقــاعدة تخلــف 

المجســدة في الفقــرة   وذهـب الـرأي المخالف إلى أن السياسة         . الالـتزامات العـام في بلـدان معيـنة        
مرضــية مــن حيــث انهــا تصــر عــلى ضــرورة اتفــاق الطــرفين عــلى المقاصــة، وبذلــك ) ج (٢-٩

وقيل ان تلك السياسة تتوافق مع المبدأ العام        . تحـول دون المقاصة من طرف واحد هو الشاحن        
يتعلق  والذي مفاده أن حرية الطرفين ينبغي أن تسود فيما           ٩الـذي يسـتند الـيه مشـروع المـادة           

وبهـدف التوفـيق بـين هذيـن الموقفـين، أعرب عن تأييد واسع النطاق لأن تدرج                 . بأجـرة الـنقل   
ولم يكن قد اتفق بعد على : "وهـي (في مشـروع الحكـم العـبارة المدرجـة حالـيا بـين معقوفـتين               

 ").مديونيتها أو مقدارها أو لم يتقرر ذلك بعد

جــل مواصــلة المناقشــة في مــرحلة لاحقــة، وبعــد المناقشــة، اتفــق مؤقــتا عــلى أنــه، مــن أ -١٨٣
في حكــم ) أ (٢-٩و ) أ (١-٩ينــبغي أن تعــاد هــيكلة مشــروع الحكــم، مــع إدمــاج الفقــرتين 

ــيام الفقــرة   . أيضــا) ج (٢-٩و ) ب (٢-٩بذاتهــا، وادمــاج الفقــرتين  ) ب (١-٩واحــد، وق
) ب (٢-٩رة واتفـق مبدئـيا أيضـا على أنه ينبغي ادراج توضيح ملائم لكي يكون انطباق الفق        

 .مقتصرا على الحالات التي يكون قد أبرم فيها اتفاق محدد بين الطرفين) ج( و
  

  ٣-٩الفقرة  )ج( 
ــتي     ) أ (٣-٩لوحــظ أن مشــروع الحكــم   -١٨٤ ــة ال ــية في الحال ــاعدة مــلاذ غــير الزام ــر ق يوف

المرتبطة يحسـم فـيها عقـد الـنقل مسـألة تحديـد الجهـة المدينة بأجرة النقل وغيرها من الرسوم                      لا
 .بنقل البضاعة

الرسوم المرتبطة بنقل   "ولوحـظ أن مشـروع الصـك لا يقـدم تفسـيرا لمـا تتـناولـه عبارة                   -١٨٥
ــا مــن        "البضــاعة ــئة واســعة إلى حــد م ــا تشــمل ف ــبارة يمكــن أن تفهــم عــلى أنه ، وأن تلــك الع

الوقــت الغـرامة عــلى احـتجاز السـفينة بعـد     (المطالـبات يمكـن أن تشـمل، مــثلا، غـرامة الـتأخير      
، والتعويضــات الأخــرى عــن الضــرر )المســموح بــه تعاقديــا لعملــيات مــثل التحمــيل أو الــتفريغ

الـناجم عـن الاحـتجاز، والمسـاهمات في العواريـة العامـة، والتكاليف الأخرى القابلة للاسترداد                 
المرتبطة "وردا عـلى ذلـك، رئـي أن الرسـوم، لكونها تقتصر على الرسوم     . الـتي يتكـبدها الـناقل    

، لـن تشـمل سـوى الرسـوم الـتي يحـق للـناقل أن يطالـب بها الشاحن؛ فمثلا اذا                      "نقل البضـاعة  ب ـ
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كانـت حـرية اسـتخدام حاويـة الـناقل مـتاحة للشـاحن ولكـنه استخدم الحاوية بعد المدة المتفق                     
علـيها، فسـيكون الشـاحن ملـزما بدفـع تكاليف استخدام الحاوية بعد المدة التي أتيحت له فيها       

وقـد يـتعين أيضـا عـلى الناقل أن يتكبد تكاليف تتعلق بالبضاعة اذا حدث،       . خدامحـرية الاسـت   
مـثلا، أن رفضـت سـلطات الجمـارك السـماح بدخولهـا وتكبد الناقل تكاليف من جراء ذلك؛                   

، ٦-٧غـير أنـه قـيل أيضـا إن تلـك التكالـيف تدخل، على الأنسب، في نطاق مشروع الحكم                     
وأحـاط الفـريق العـامل علما       ).  أعـلاه  ١٦١انظـر الفقـرة      (سـيما بصـيغته المـنقحة المقـترحة        ولا

 .بتلك الآراء ولم يتخذ قرارا بشأن ما إن كان يلزم إيضاح للعبارة

، أشـير إلى أنـه يتـناول الحـالات الـتي تتصل بوجه              )ب (٣-٩وبشـأن مشـروع الحكـم        -١٨٦
 فــيها والــتي) ولا يشــملها مشــروع الصــك (خــاص بالمهــنة في اطــار مشــارطات ايجــار الســفن   

يرغـب مسـتأجر السـفينة، بعـد أن يكــون قـد دفـع جـزءا مــن أجـرة الـنقل مقدمـا أو أحــال إلى           
وفي مثل . الشـاحن الحـق في نقـل البضـاعة، في أن يعفـى مـن أي الـتزامات أخرى تتصل بالنقل           

يشــار الــيه عــادة في الممارســة باســم (تلــك الحالــة، يــدرج الطــرفان في مشــارطة الايجــار شــرطا  
مفاده أن مسؤولية مستأجر السفينة عن أجرة ")) Cesser clause" (" المسـؤولية شـرط انقطـاع  "

الـنقل تنـتهي لـدى شـحن البضاعة؛ ويعني ذلك أن على الناقل أن يطلب أجرة النقل من مالك            
في ) أو الرهن (البضـاعة أو شـاحنها ويمكـنه، لذلـك الغـرض، أن يعـول على المصلحة الضمانية                  

 .البضاعة

بعقـود الـنقل الـتي يحكمهـا مشـروع الصك،           ) ب (٣-٩مشـروع المـادة     وبشـأن صـلة      -١٨٧
لوحـظ أن مسـؤولية الشـاحن لا تنقطع عادة عند وقوع أحداث مثل شحن البضاعة أو تحويل                  

ــدى لا توجــد حاجــة إلى مشــروع الحكــم    (ســند الشــحن   ــك الم ــه اذا أدرج  ). والى ذل ــيد أن ب
يــؤدي مفعــول شــرط انقطــاع  الطــرفان في عقــد الــنقل الــذي يحكمــه مشــروع الصــك شــرطا   

ــع     (المســؤولية  ــثيرا في الواق ــر لا يحــدث ك ــه أم ــذي ســلم بأن ، أو اذا أصــبح شــرط انقطــاع   )ال
المسـؤولية جـزءا مـن سـند الشـحن لأن الأحكـام والشـروط الـواردة في مشارطة الايجار تدرج                     

ــالفعل إلى انهــاء    (بالاشــارة في ســند الشــحن   ومــن شــأن شــرط انقطــاع المســؤولية أن يــؤدي ب
مســؤولية الشــاحن عــن أجــرة الــنقل والمطالــبات الأخــرى المرتــبطة بــنقل البضــاعة، وهــو مــا لا  
تكـون علـيه الحـال بالضـرورة بسـبب الطـريقة الـتي تفسـر بهـا المحـاكم هذه الشروط التي تدرج                     

أن يظل الشاحن ملزما تجاه     ) ب (٣-٩، فسـيكفل مشـروع الحكـم        )بشـأن انقطـاع المسـؤولية     
وأشــير إلى أن  . ‘٣‘و ‘ ٢‘و ‘ ١‘نصــوص علــيه في الفقــرات الفرعــية    الــناقل عــلى الــنحو الم  

 .مشروع الحكم الزامي؛ أي أنه يعلو على اتفاق الطرفين
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وأعـرب عـن بعـض التأييد لمشروع الحكم، لأنه يكفل عدم التخلف عن سداد مطالبة                 -١٨٨
 أنه ليس هناك مبرر فقيل. غير أنه أبدي قدر كبير من المعارضة والنقد له . الـناقل بأجـرة الـنقل   

لأن يكـون الحكـم الزامـيا في مجـال لا توجـد فـيه حاجـة إلى حمايـة طرف أضعف، وبصفة أعم                      
في مجــال ينــبغي فــيه عــدم تقيــيد حــرية الــتعاقد، لأن الطــرفين يمكــن أن تكــون لديهمــا أســباب   

ا ان  وقيل أيض . وجـيهة تدعوهمـا إلى أن يـنظما، بعقـد بيـنهما، طريقة معالجة التزامات الشاحن               
أي "، ‘٢‘) ب(صــياغة الحكــم مفــرطة العمومــية، مــن حيــث أنــه يتــناول، في الفقــرة الفرعــية    

ــبالغ ــيه أدى شــرط انقطــاع        " م ــذي ال ــدى ال ــنظر عــن الم ــناقل، بصــرف ال ــع إلى ال واجــبة الدف
وعـلاوة عـلى ذلك فان الحكم، باشارته إلى         . المسـؤولية إلى تحريـر الشـاحن مـن الـتزامه بـالدفع            

الـذي يتـناول طائفـة واسـعة مـن التزامات الشاحن غير              (٧ع بمقتضـى الفصـل      أي مسـؤولية تق ـ   
وقيل .  المـتعلقة بأجـرة الـنقل   ٩، لـيس في مكانـه المناسـب في مشـروع المـادة             )دفـع أجـرة الـنقل     

أيضـا انـه ينـبغي أن تـدرس بعناية مسألة ما ان كان الحكم الالزامي ينبغي أن يشمل جميع تلك      
 .الالتزامات

، وقرر تأجيل اتخاذ    )ب (٣-٩لفـريق العـامل عـلما بالـنقد الموجه إلى الحكم            وأحـاط ا   -١٨٩
قـراره بشأن المسألة إلى حين اجراء المزيد من الدراسة حولها، بما في ذلك السياق العملي الذي                 

 .سيطبق فيه الحكم

ــراءته لمشــروع         -١٩٠ ــامل ق ــريـق الع ـــل الف ــافي، لم يكم ــت الك ــر الوق ــدم توف ــنظر إلى ع وبال
 وبقية أحكام   ٩واتفـق عـلى أن يـنظر الفـريق العـامل في بقـية فقـرات مشـروع المادة                    . ٩ ةالمـاد 

 .مشروع الصك في دورته العاشرة
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